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ضمانات حق المتهم بالطعن في الحكم الجزائي دراسة 
مقارنة بقضاء الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(

أ.د. عادل يوسف الشكري

جامعة الكوفة - كلية القانون

م.د. بركات عباس غالي

الجامعة الاسلامية - كلية الحقوق

الملخص:

ــام  ــاء الإم ــن أن قض ــم م ــى الرغ »ع

ــام(  ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ع

ــى  ــا لم تحظ ــةً, فأنه ــروةً علمي ــد ث يع

باهتــام المختصين بالقانون والدراســة 

والتحليــل الــذي نســعى جاهديــن أن 

ــهُ هــذا البحــث, وإنمــا انصــب  تتضمن

جهــد الفقهــاء عــى سرد الوقائــع التــي 

قــى بهــا )عليــه الســام( عــى ســبيل 

الحكمــة والموعظــة الحســنة والمأثــور 

التاريخــي«.

ــه  ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع فالإم

زمانــه,  اهــل  اقــى  هــو  الســام( 

واعلمهــم بالفقــه والاصــول, وهــا 

اللــذان اعطيــاه القــدرة على اســتخدام 

ــتخدام. ــدق اس ــاء اص ــهِ في القض علم

وهــذا البحــث إســهامه متواضعــة, 

امــاً في ان يأخــذ المــرع العراقــي 

المفيــد منهــا بنظــر الاعتبــار مــن اجــل 

ــك لان  ــادل, ذل ــائي ع ــام قض ــاء نظ بن
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القضــاء ولايــةٌ جليلــةُ القــدرِ في الاســام, 

المناصــب خطــراً,  ــل  أجَّ ويعــد مــن 

ــه  ــراً, لأن ــا ذك ــدراً, واعظمه ــا ق واشرفه

مقــامٌ عــيٌ ومنصــبٌ نبــوي, بــه الدمــاء 

تحــرَّم  والابضــاع  وتســفح   , تعصــم 

ــوزُ  ــا يج ــمُ م ــات يعُلَ ــح, والمعام وتنك

منهــا ومــا يحــرم, وقــد وردت آيــاتٌ 

تــدل عــى  كثــرةٌ واحاديــثٌ جليــةٌ 

اهميــة القضــاء والمحاكــات العادلــة«.

لقــد حاولنــا في هــذا البحــث المتواضــع, 

تضمنتــه  مــا  بــن  مقاربــة,  اجــراء 

ــات  ــن ضمان ــة م ــات الاجرائي التشريع

ــة, ومــا  لحــق المتهــم في محاكمــة عادل

ــه المحاكــات في القضــاء  اســتقرت علي

الامــام  بأقضيــة  ومقارنتهــا  المقــارن, 

عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام 

ــن  ــاوى, وب ــن الدع ــر م ــا نظ ــن م (, ب

ــراً  ــاً معت ــدهُ مرجع ــه, بع ــت في ــا ب م

اعتمــد  لــذا  الاحــكام،  في  للطعــن 

البحــث اســلوب المقاربــة والمقارنــة, 

نصــاً وفقهــاً وقضــاءاً .

Abstract
The Imam Ali bin Abi Talib (peace be 
upon him) is considered a scientific 
wealth. The scholars did not receive 
the attention of the scholars and 
the analysis in the depth it should 
be. Rather, the scholars focused on 
narrating the facts that the imam 

(peace be upon him) spent on wisdom 
and good advice.
Imam Ali (peace be upon him) is the 
oldest of his time, because he informed 
them of jurisprudence and assets, 
which are the conscience that gave 
him the ability to use his knowledge 
in the judiciary the most sincere use, 
and no doubt that meditation on his 
(peace) is a search for Islamic justice at 
its highest levels.
The right to appeal criminal sentences 
constitutes a fundamental procedural 
guarantee for the protection of the 
rights of the convicted defendant. 
There is no benefit to the guarantees 
that we have mentioned in advance if 
the defendant has no right to challenge 
the penal sentence against him.

مقــــدمة

موضوع البحث :

المتعلقــة  الاجرائيــة  الضمانــات  إن 

مــن  تعــد  العادلــة،  بالمحاكــات 

الركائــز المهمــة التــي يســتند عليهــا 

النظــام الجــزائي، ولهــا الاهميــة البالغــة 

المحاكــات،  ســر  ضــان حســن  في 

ــدرة  ــر ق ــون اك ــع المتطــور يك فالمجتم

عــى تحقيــق الاســتقرار لأفــراده.

لقــد ظهــر اهتــام الانظمــة الســيادية 

عليــه،  للمجنــى  للانتقــام  بالتدخــل 

الذاتيــة.  العدالــة  لممارســة  تجنبــاً 
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تســتوجب  جريمــة  كل  واصبحــت 

تلــك  تدخــل  وتســتلزم  العقوبــة 

وإحقــاق  العدالــة  لنــر  الانظمــة 

الحــق.

ــب  ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــاء الام إن قض

ــة، لم  ــروة علمي ــد ث ــه الســام( يع )علي

ــة  ــن بالدراس ــام المختص ــى باهت تحظ

والتحليــل بالعمــق الــذي ينبغــي ان 

جهــد  انصــب  وانمــا  عليــه،  تكــون 

الفقهــاء عــى سرد الوقائــع التــي قــى 

بهــا الامــام )عليــه الســام( عــى ســبيل 

ــنة. ــة الحس ــة والموعظ الحكم

الاحــكام  في  الطعــن  حــق  يشــكل 

جوهريــاً  اجرائيــاً  ضمانــاً  الجزائيــة 

لحمايــة حقــوق المتهــم المحكــوم عليــه، 

اذ لا فائــدة ترجــى مــن الضمانــات التي 

ــا ســلفاً اذا لم يكــن للمتهــم  ــا اليه اشرن

حــق الطعــن في الحكــم الجــزائي الصادر 

بحقــه، وتقتــي الاحاطــة بالموضــوع 

ــن:  ــى مبحث ــث ع ــذا البح ــيم ه تقس

الاول لبيــان ماهيــة حــق الطعــن في 

ــق  ــان ح ــاني لبي ــزائي، والث ــم الج الحك

ــن ابي  ــي ب ــام ع ــاء الام ــن في قض الطع

طالب)عليــه الســام(.

أهمية البحث :

ــة  ــا أن العدال ــن إن قلن ــون مغال لا نك

ــي  ــاني والرق ــر الانس ــرأة التح ــد م تع

المعيــار  وهــي  البــري,  والتطــور 

المنضبــط الــدال عــى الاحــرام المكفــول 

ــا  ــانيته, بوصفه ــان وإنس ــة الانس لأدمي

أوصافــه,  وأعظــم  وأســمى  أجمــل 

ولدراســة موضــوع الضمانــات الاجرائية 

للمحاكمــة العادلــة في القانــون الجنــائي 

وقضــاء الامــام عــي بــن ابي طالــب 

ــز  ــا التركي ــب من ــام( يتطل ــه الس )علي

ــة: ــب التالي ــى الجوان ع

1-	إن قضــاء الامــام عــي بــن ابي طالــب 

يتضمــن ضمانــات   ) الســام  )عليــه 

الجلســات,  علانيــة  منهــا  عديــدة 

وحــق  المحاكمــة,  اجــراءات  وسرعــة 

المتهــم في الدفــاع, وســاع الشــهود, 

والى غــر ذلــك, عــى العلــم مــن عهــده 

)عليــه الســام ( كان بدائيــاً الا انــه 

اتســم بــكل تلــك الضمانــات.

2-	يعــد قضــاء الامــام عــي بــن ابي 

ــاً  ــاءً ممث ــام( قض ــه الس ــب )علي طال

لتعاليــم الفقــه الاســامي فهــو التطبيــق 

ــز  ــد تمي ــم فق ــك التعالي ــكل تل الاول ل

)عليــه الســام ( أو مــن يختــاره لهــذه 

الفقــه  في  واســعة  بعلميــةٍ  المهمــة 

اكــر خــرةً  التــي تجعلــهُ  والاصــول 

وكفــاءةً في مجــال القضــاء .

3-	يعــد »قضائــهُ )عليــه الســام ( ثــروةٌ 

باهتــام  تحظــى  لم  فهــي  علميــةٌ, 

وبالدراســة  بالقانــون  المختصــن 

تضمنــه  الــذي  وبالعمــق  والتحليــل 
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»قضــاء الامــام عــي بــن ابي طالــب 

  . الســام(  )عليــه 

مشكلة البحث :

إن الضمانــات التــي كانــت توفــر في 

ابي طالــب  بــن  عــي  الامــام  قضــاء 

)عليــه الســام(, اثنــاء المحاكــات التــي 

تجــري امامــه أو مــن قبــل القضــاة 

محاكــات  قبلــه,  مــن  المختاريــن 

تضمــن للمتهــم فيهــا كافــة الضمانــات 

يصــدر  ان  تؤمــن  التــي  الاجرائيــة 

الحكــم موســوما بالصحــة والعدالــة, 

ــي تفتخــر  ــات الت ــا الضمان وهــي عينه

يومنــا  في  الحقوقيــة  المنظــات  بهــا 

التــي  المبــادئ  اهــم  وتعــد  هــذا, 

تضمنتهــا صكــوك واعلانــات حقــوق 

لــذا  الحــاضر,  عصرنــا  في  الانســان 

ــة  تحــاول هــذه الدراســة اجــراء مقارب

بــن الضمانــات التــي كانــت تحــاط في 

محاكــات الامــام عــي بــن ابي طالــب 

التــي  والضمانــات  الســام(  )عليــه 

ــولاً  ــة, وص ــات الحالي ــا التشريع توفره

الى تحديــد بعــض أوجــه القصــور التــي 

تعــري التشريعــات الاجرائيــة المقارنــة, 

الوضعــي  المــرع  تنبيــه  ومحاولــة 

عليهــا, لتلافيهــا.

تقسيم خطة البحث:

لبلــوغ الغايــة المنشــودة في الدراســة 

الوصــول  ينبغــي  مــا  الى  والوصــول 

ــا التقســيم الثنــائي لخطــة  اليــه اعتمدن

البحــث, فتكــون البحــث مــن مقدمــة 

مفهــوم  الاول:  في  بينــا  اذ  ومبحثــن, 

حــق الطعــن في الحكــم الجــزائي, وقــد 

ــن:  ــى مطلب ــث ع ــذا المبح ــمنا ه قس

حــق  تعريــف  فيــه  تناولنــا  الاول 

ــه,  ــزائي واهداف ــم الج ــن في الحك الطع

والثــاني تحــت عنــوان انــواع وشروط 

الطعــن في الحكــم الجــزائي, وفي المبحث 

الثــاني بينــا فيــه حــق الطعــن في الحكــم 

ــن ابي  ــي ب ــام ع الجــزائي في قضــاء الام

طالــب )عليــه الســام( عــن طريــق 

تقســيمه عــى مطلبــن: فجــاء الاول 

لبيــان التعريــف بالطعــن في الحكــم 

ــن ابي  ــي ب ــام ع الجــزائي في قضــاء الام

طالــب )عليــه الســام(, وامــا الثــاني 

ــوان تطبيقــات حــق الطعــن  تحــت عن

الجــزائي في قضــاء الامــام  في الحكــم 

عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام ( . 

»وقــد ختمنــا البحــث بخاتمــة تضمنت, 

اهــم النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا 

في ثنايــا البحــث, والتوصيــات المقترحــة 

لمــا تبــن مــن قصــور فيهــا«.      

1: مفهــوم حــق الطعــن في الحكــم 

الجــزائي.

 يعــد حــق الطعــن في الحكــم الجــزائي 

مــن الضمانــات المهمــة التــي تعــود 
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للإنســان مــن اجــل ان يطمــن عــى 

حقوقــه، وسنقســم هــذا المبحــث عــى 

مطلبــن: الاول، لبيــان تعريــف حــق 

ــه،  ــزائي وأهداف ــم الج ــن في الحك الطع

ــم  ــن الحك ــواع الطع ــان ان ــاني لبي والث

الجــزائي وشروطــه.

1-1: تعريــف حــق الطعــن في الحكــم 

الجــزائي واهدافــهِ.

 ان حــق الطعــن في الحكــم الجــزائي 

ــزات  ــية والمرتك ــات الاساس ــن الضمان م

اذ  الحكــم،  وعدالــة  لصحــة  المهمــة 

ــوق  ــة حق ــاً لحماي ــاً قانوني ــد ضمان يع

المتهــم، وللإحاطــة بالموضــوع سنقســم 

هــذا المطلــب عــى فقرتــن: نــدرس 

في  الطعــن  حــق  مدلــول  الاولى  في 

الحكــم الجــزائي، ونتطــرق في الثانيــة 

عــى اهــداف حــق الطعــن في الحكــم 

ــه. ــل الآتي بيان ــى التفصي ــزائي، وع الج

1-1-1: مدلــول حــق الطعــن في الحكــم 

الجزائي.

ــى  ــرائي ع ــرع الإج ــرص الم ــد ح   لق

تطبيــق القانــون)1(، بصــورة دقيقــة 

طــرق  شرعــت  للعدالــة،  وتحقيقــاً 

ــوم  ــاء المحك ــن في الأحــكام، لإعط الطع

عليــه الــذي يشــعر بالظلــم وعــدم 

الإنصــاف فرصــة أخــرى، لتنظــر دعــواه 

ــي  ــها الت ــة نفس ــام المحكم ــدداً أم مج

أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه، أو أمام 

ــة  ــن المحكم ــة م ــى درج ــة أع محكم

ــال  ــده، خ ــم ض ــدرت الحك ــي أص الت

مواعيــد محــددة وبإتبــاع إجــراءات 

معينــة)2(. »

ويعــرفّ الطعــن بالأحــكام الجزائيــة 

بأنــه: ))مكنــة مراجعــة الحكــم القضائي 

بالتعبــر  أو  منــه  والتظلــم  الصــادر 

القانــوني الدقيقــة الطعــن فيــه، بإحــدى 

طــرق الطعــن التــي يقررهــا القانــون((

))الرخصــة  بأنــه:  يعــرف  كــا   ،)3(

المقــررة لأطــراف الدعــوى لاســتظهار 

ــدى  ــة، ل عيــوب الحكــم فيهــا، والمطالب

ــه  ــه أو تعديل ــص، بإلغائ ــاء المخت القض

عــى الوجــه الــذي يزيــل عنــه عيوبــه. 

وتســتعمل هــذه الرخصــة في صــورة 

القانــون،  حددهــا  معينــة  طــرق 

وبــن  منهــا شروطهــا  لــكل  ووضــع 

اجراءاتهــا(()4(، وهنــاك مــن يعرفــه 

ــرق  ــكام بط ــن الأح ــم م ــه: ))التظل بأن

معينــة شرعهــا القانــون لتــدارك أخطــاء 

وانحرافهــم(()5(. القضــاة 

واســتناداً عــى ذلــك عرفّــت طــرق 

الطعــن في الأحــكام الجزائيــة بأنهــا: 

التــي  الإجــراءات  مــن  ))مجموعــة 

موضــوع  طــرح  إعــادة  تســتهدف 

وتســتهدف  القضــاء،  عــى  الدعــوى 

ذاتــه،  في  الحكــم  قيمــة  تقديــر 

تعديلــه(( أو  إلغائــه  ابتغــاء  وذلــك 
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)6(، وفي معنــى مقــارب عــرفّ بأنــه: 

القانــون  التــي يتيحهــا  ))الإجــراءات 

للخصــوم في الدعــوى الجزائيــة مــن 

ــدف  ــائي به ــم قض ــة حك ــل مواجه أج

ــذي  ــه عــى الوجــه ال ــه أو تعديل إلغائ

عيوبــه((«)7(. يزيــل 

وهنــاك مــن عرفّهــا بأنهــا: ))وســيلة 

طريــق  عــن  تمــارس  قانــوني  عــاج 

جهــة  مــن  جديــد  قضــائي  حكــم 

قضائيــة عــادة مــا تكــون التاليــة في 

ــدرت  ــي أص ــة الت ــك الجه ــة لتل الدرج

الحكــم المطعــون فيــه(()8(، وعرفّت في 

الســياق ذاتــه بأنهــا: ))وســائل يقررهــا 

القانــون للمحكــوم عليــه للتظلــم مــن 

التــي  المحكمــة  ذات  أمــام  الحكــم 

ــا  ــه أو أمــام محكمــة أعــى منه أصدرت

بقصــد إبطالــه أو إلغائــه أو تعديلــه 

لمصلحتــه(()9(.

ومــن قــراءة وتحليــل هــذه التعريفــات 

يظهــر لنــا ان طــرق الطعــن تقســم 

عــى قســمين: منهــا مــا يــؤدي إلى 

إعــادة طــرح القضيــة مجــدداً أمــام 

الحكــم  عــى  كالاعــراض  القضــاء 

ــرار  ــح الق ــابي والاســتئناف، وتصحي الغي

التمييــزي«.

ويــرى بعــض الفقهــاء ان الطعــن في 

ــراف  ــد أط ــان أح ــو: ))إع ــكام ه الأح

العلاقــة الإجرائيــة عــن رغبتــه في إعــادة 

النظــر في القــرار الصــادر مــن القــاضي، 

بمــا يــؤدي ذلــك إلى قــرار جديــد يصــدر 

مــن قــاضي آخــر((«)10(.

الحكــم  في  الطعــن  أهــداف   :2-1-1

الجــزائي.

الجزائيــة  الأحــكام  في  الطعــن  يعــدّ 

ــي تســعى  ــة الت ــة الاجرائي ــن الانظم م

وغايــات،  أهــداف  جملــة  لتحقيــق 

بالفقــرات الآتيــة«: يمكــن إيجازهــا 

1-1-2-1: تحقيق العدالة.

إن طــرق الطعــن في الأحــكام الجزائيــة 

مضمــون  جعــل  إلى  منحاهــا  تأخــذ 

الحكــم الجــزائي اكــر دقــة وتطبيقــاً 

ــوى  ــراف الدع ــل لأط ــون، إذ يكف للقان

الجزائيــة حقوقهــم المشروعــة)11(، لأن 

احتــال الخطــأ وارد في العمــل القضــائي 

خاصــة،  الحكــم  وفي  عامــة،  بصفــة 

ويعــود ذلــك الى ضعــف إمكانيــات 

ــاً، عــن المعرفــة  القــاضي، بوصفــه قاضي

ــات  ــاصر ومعطي ــة بعن الشــاملة المطلق

الدعــوى، وعــدم معصومیتــه وتطبيقــه 

المعيــب  أو  القــاصر  أو  الخاطــئ 

ــرده  ــون م ــد يك ــون، وق ــكام القان لأح

ــه، ومــن أجــل  ــة ل ــل بعــض الأدل تضلي

ضــان تحقيــق العدالــة فــا بــد أن 

يطعــن  أن  عليــه  للمحكــوم  يســمح 

إقــرار  فــإن  وعليــه  الحكــم)12(،  في 

ــات  ــن ضمان ــم م ــن للمته ــرق الطع ط
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الحصــول عــى حقوقــه التــي انتهكتهــا 

تكــون  والتــي  المرتكبــة،  الجريمــة 

أمــا  المتخصصــة  الموضــوع  محكمــة 

ــزء  ــه بج ــت ل ــه، أو حكم ــا علي أنكرته

منهــا مــن دون الآخــر لخطــأ وقعــت« 

فيــه)13(.

القــاضي  شــعور  تقويــة   :2-2-1-1

عاتقــه: عــى  الملقــاة  بالمســؤولية 

ــكام،  ــن في الأح ــاح بالطع ــد الس  »يع

القــاضي  إحســاس  لتعميــق  اســاس 

ــن  ــه ع ــان بحث ــالي ف بالمســؤولية، وبالت

ــق  ــل النط ــة قب ــه للدق ــة وتحري الحري

ــك  ــدم جــرح ذل ــؤدي الى ع ــم، ي بالحك

ــن في  ــرق الطع ــار أن ط ــم، باعتب الحك

غالبيتهــا تدفــع بالحكــم المطعــون فيــه 

أمــام محكمــة أعــى درجــة - باســتثناء 

 – الغيــابي  الحكــم  عــى  الاعــراض 

ــه«. ــر في ــادة النظ لإع

ــة  ــم الثق ــل عــى تدعي 1-1-2-3: العم

ــا. بالقضــاء وتثبيته

ــن  ــكام م ــن في الأح ــرق الطع ــد ط تع

المرتكــزات المهمــة التــي تحقــق للأفــراد 

عمومــاً، وللأطــراف في الدعــوى خاصــة، 

نظــر  في  تتمثــل  أساســية  ضمانــة 

الدعــوى ومراقبــة الحكــم الصــادر فيهــا 

مــن قبــل قضــاة هــم أعــى وأقــدم 

ــم  ــى الحك ــراض ع ــدا الاع ــدر - ع وأق

الغيــابي – مــن القــاضي الــذي نظــر 

الدعــوى في درجتهــا الأولى، وهــذا يزيــد 

مــن الثقــة بالقضــاء مــن قبــل الأفــراد 

ــن  ــوى خصوصــاً إذا طع واطــراف الدع

بالحكــم وتــم تأييــده والمصادقــة عليــه 

مــن قبــل الجهــة المطعــون بــه لديهــا، 

ــراد  ــدى الأف ــاء ل ــة بالقض ــزز الثق ويع

أن  اســاس  عــى  الدعــوى،  واطــراف 

الحكــم الــذي صــدر مشــوباً بخطــأ 

ــة  ــة درج ــن محكم ــم م ــاً بظل أو مقترن

ــه مــن  الأولى، قــد تــم نقضــه أو تعديل

قبــل محكمــة الدرجــة الأعــى)14(، 

الأمــر الــذي يــؤدي الى الثقــة بالقضــاء، 

ــة  ــة وثق ــر طمأنين ــراد أك ــل الأف ويجع

ــوة  ــن ق ــك م ــم في ذل ــاضي، ويدع بالق

الصــادر و عدالتــه ويحقــق  الحكــم 

الاســتقرار« القانــوني)15(.

1-1-2-4: اصــدار حكــم قضــائي عــادل 

وصحيــح.

في  الســر  مــن  الأساســية  الغايــة  إن 

مراحلهــا  حتــى  الجزائيــة  الدعــوى 

النهائيــة، ليســت إصــدار حكــم قضــائي 

ــاك طــرق  فحســب، وإلا لمــا كانــت هن

الغايــة  وإنمــا  بالأحــكام،  للطعــن 

المنشــودة هــي بصــدور حكــم قضــائي 

ــون، غــر مشــوب  يتفــق وأحــكام القان

ــأي وجــه مــن أوجــه القصــور، ومــن  ب

هنــا جــاء حــرص المــرع الإجــرائي 

الدعــوى  تنقــي  أن  عــى  المقــارن 
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الجزائيــة بحكــم أدنى مــا يكــون إلى 

العدالــة، ســواء مــن حيــث تقديــر 

تطبيــق  حيــث  مــن  أم  الوقائــع 

تكــون  أن  أجــل  مــن  القانــون)16(، 

الأحــكام القضائيــة عنوانــاً للحقيقــة، 

تسلســل  أيجــاد  اقتــى  مــا  وهــذا 

يمكــن  القضــاء  جهــاز  مــن  هرمــي 

بواســطته مراقبــة الأحــكام الجزائيــة 

الصــادرة مــن محكمــة الدرجــة الأولى، 

لــدى قضــاة محكمــة اعــى درجــة منهــا 

وأكــر خــرة ودرايــة، وصــولاً إلى حكــم 

ســليم يصبــح عنــوان الحقيقــة وحجــة 

عــى الكافــة بمــا جــاء« فيــه)17(.

1-2: أنــواع وشروط الطعــن في الحكــم 

الجــزائي.

ــاً  ــزائي انواع ــم الج ــن في الحك ان للطع

وشروطــاً متعــددة تعــد ضمانــاً اجرائيــاً 

للمتهــم، وسنقســم هــذا المطلــب عــى 

فقرتــن: الاولى، لبيــان انــواع الطعــن في 

الحكــم الجــزائي، والثانيــة لبيــان شروط 

ــب  ــزائي، وحس ــم الج ــن في الحك الطع

ــه«. ــل الآتي بيان التفصي

الحكــم  في  الطعــن  انــواع   :1-2-1

الجــزائي.

الإجرائيــة  التشريعــات  معظــم  ان 

نظــام  وتبنــي  قبــول  عــى  متفقــة 

الطعــن في الأحــكام الجزائيــة، ولكــن 

للطعــن  طريــق  اعتنــاق  في  تتبايــن 

دون الآخــر، فالتشريعــات ذات الاصــل 

عــى  تنــص  الفرنــي  القانــون  في 

ــراض  ــي الاع ــن ه ــرق للطع ــة ط أربع

والاســتئناف،  الغيــابي،  الحكــم  عــى 

ــن  ــة، في ح ــادة المحاكم ــز، وإع والتميي

ــون الايطــالي لســنة 1931م  ــي القان تبن

ثلاثــة طــرق للطعــن هــي: الاســتئناف، 

فضــاً  النظــر،  وإعــادة  والنقــض، 

عــن ذلــك فــأن معظــم التشريعــات 

الجزائيــة العربيــة قــد نصــت عــى 

ــون  ــص قان ــن، اذ ن ــة طــرق للطع أربع

ــي  ــة العراق ــات الجزائي ــول المحاك أص

ــى  ــنة 1971م ع ــم )23( لس ــذ رق الناف

ــة طــرق للطعــن هــي: الاعــراض  اربع

والتمييــز،  الغيــابي،  الحكــم  عــى 

ــرار«  ــح الق ــة، وتصحي ــادة المحاكم وإع

التمييــزي.

وأبــرز التصنيفــات لطــرق الطعــن في 

الأحــكام والتــي ناقشــها الفقــه المقــارن 

ــي)18(: ه

العاديــة  الطعــن  طــرق   :1-1-2-  1

العاديــة. غــر  الطعــن  وطــرق 

هذيــن  بــن  التمييــز  »منــاط  يعــد 

النوعــن هــو مــدى أحقيــة اطــراف 

الدعــوى بالطعــن في الحكــم، فــإذا كان 

ــن في  ــازة الطع ــح إج ــد من ــون ق القان

ــة دون  ــة ومطلق ــة عام ــكام بصف الأح

تقييــد لحــق الطاعــن بأســباب معينــة، 
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كان الطعــن عاديــاً، فــأن طــرق الطعــن 

العاديــة مســموحاً بهــا لــكل خصــم في 

الدعــوى أيــا كان نوعهــا ولأي ســبب 

ــة،  ــة والقانوني ــباب الموضوعي ــن الأس م

ــه  ــوم علي ــون للمحك ــاز القان ــد أج فق

ــا  ــق قبوله ــن دون أن يعل ــا م مراجعته

ــن في  ــأ مع ــدوث خط ــوت ح ــى ثب ع

نظــر  إعــادة  منهــا  ويــراد  الحكــم، 

فيهــا  والفصــل  الدعــوى  موضــوع 

مجــدداً)19(، وعنــد تحديــد الطعــن 

الخــروج  يمكــن  لا  معينــة  بأســباب 

عنهــا، كان الطعــن اســتثنائياً، وهــذا 

يفــرض  الطعــن  طــرق  مــن  النــوع 

وقــوع خطــأ في الحكــم يتعلــق بتطبيــق 

القانــون أو بتقديــر الوقائــع، ولــذا فــا 

يجــوز ســلوكه إلا في ظــروف معينــة 

ولأشــخاص معينــن يحددهــم القانــون 

ولأســباب محــددة »حــراً)20(. »

بالإعــادة  الطعــن  طــرق   :2-1-2-1

بالإصــاح. الطعــن  وطــرق 

يرجــع  الإعــادة،  طعــن  طريــق  ان 

الدعــوى إلى المحكمــة نفســها التــي 

ــا  ــر في ــادة النظ ــم لإع ــدرت الحك أص

قضــت بــه، ومثالــه الاعــراض عــى 

ــن  ــق الطع ــا طري ــابي، أم ــم الغي الحك

ــام  ــوى ام ــل الدع ــه يجع ــاح فأن بالإص

محكمــة أعــى درجــة مــن تلــك التــي 

فيــه،  المطعــون  الحكــم  أصــدرت 

ــادة  ــز وإع ــتئناف والتميي ــه الاس ومثال

ــاء  ــض الفقه ــرى بع ــة)21(، وي المحاكم

تســميته  يفضــل  التقســيم  هــذا  ان 

ــة  ــة والطــرق غــر الناقل بالطــرق الناقل

بالنظــر الى معيــار وجهــة نظــر الطعــن 

ــن  ــأن الطع ــن ش ــإذا كان م ــدم، ف المق

أن يجعــل نظــر القضيــة مــن قبــل 

ــم  ــدرت الحك ــي أص ــة الت ذات المحكم

كان طريــق الطعــن غــر ناقــل، أمــا 

ــل  ــن أن يجع ــأن الطع ــن ش إذا كان م

نظــر القضيــة مــن قبــل محكمــة أعــى 

درجــة مــن تلــك التــي أصــدرت الحكــم 

ــق الطعــن  ــه كان طري المطعــون بصحت

« ناقــل«)22(. 

التــي  الطعــن  طــرق   :3-1-2-1

القانــوني  المجالــن  في  البحــث  تثــر 

 . عــي لموضو وا

ــابي  ــم الغي وهــي الاعــراض عــى الحك

ــي  والاســتئناف، وتعــد مــن الطــرق الت

تثــر البحــث في المجــال القانــوني وحــده 

ــح  ــض( وتصحي ــز )النق ــا: التميي ومثاله

القــرار التمييــزي، وطريــق يثــر البحــث 

في المجــال الموضوعــي فقــط ومثالــه 

إعــادة المحاكمــة« )إعــادة النظــر()23(.

ــف  ــي تق ــن الت ــرق الطع 1-2-1-4: ط

الحكــم  يأخــذ  أن  دون  مــن  عائقــاً 

ــي  ــة المق ــوة القضي ــه ق ــون في المطع

ــا،  فيه
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ضمانات حق المتهم بالطعن في الحكم الجزائي دراسة مقارنة بقضاء الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(

تقــف  التــي  الطعــن  طــرق  ومــن 

الحكــم  يأخــذ  ان  دون  مــن  عائقــا 

ــي  ــة المق ــوة القضي ــه ق ــون في المطع

فيهــا وهــي الاعــراض عــى الحكــم 

الغيــابي والاســتئناف والتمييــز، وتــرد 

عــى أحــكام اخــذت قــوة القضيــة 

الحجيــة  واكتســبت  فيهــا  المقــي 

إعــادة  ومثالهــا:  الكاملــة،  القانونيــة 

.)24 »المحاكمــة)

1-2-1-5: طــرق تمنــع مــن دون تنفيــذ 

الجزائيــة كالاعــراض عــى  الأحــكام 

الغيــابي)25(.

خــاف  عــى  القانــون  نــص  إذا  إلا 

ذلــك)26(، وطــرق اخرى لا تقــف حائلاً 

ــرارات،  ــكام والق ــذ الاح ــن دون تنفي م

كالتمييــز وتصحيــح القــرار التمييزي، إلا 

إذا تضمــن القانــون بــن نصوصــه نصــا 

ــك)27(.  ــا لذل مخالف

ومــن خــال الفحــص والتمحيــص في 

التشريعــات الإجرائيــة، لم نلحــظ مــا 

يشــر إلى تبنــي تقســيم معــن مــن 

لطــرق  المختلفــة  التقســيمات  بــن 

الطعــن، إذ تــرك الأمــر للفقــه في وضــع 

معايــر للتفرقــة بــن تلــك التصنيفــات 

آراء  تتبــع  خــال  ومــن  المختلفــة، 

أن  لاحظنــا  الفقهــاء  واجتهــادات 

ــرق  ــم ط ــذي يقس ــف الأول وال التصني

إلى: الجزائيــة«  الأحــكام  في  الطعــن 

طــرق الطعــن العاديــة وأخــرى غــر 

العاديــة )اســتثنائية( هــو الأكــر قبــولا 

ــزائي)28(. ــون« الج ــاء القان ــن فقه ب

 وتماشــيا مــع هــذا التصنيــف فــأن 

إلى: تقســم  الطعــن  طــرق 

ــل  ــة، وتتمث ــن العادي ــرق الطع أ – »ط

الغيــابي  الحكــم  عــى  الاعــراض  في: 

.)29( والاســتئناف«  )المعارضــة( 

العاديــة  غــر  الطعــن  »طــرق  ب- 

)اســتثنائية( وتتمثــل هــذه الطــرق بـــ: 

التمييــز )النقــض(، وتصحيــح القــرار 

المحاكمــة. وإعــادة«  التمييــزي)30(، 

الحكــم  في  الطعــن  شروط   :2-2-1

الجــزائي.

ان شروط الطعــن في الحكــم الجــزائي 

مــن الركائــز المهمــة ذات الابعــاد التــي 

تعــد ضمانــاً مهــاً للمتهــم، وســنتطرق 

ــل  ــب التفصي ــروط بحس ــذه ال الى ه

الآتي:

الا  الطعــن  جــواز  عــدم   :1-2-2-1

في  الفاصلــة  والقــرارات  الاحــكام  في 

النــزاع. محــل  الموضــوع 

إذ لا بــد ان »ينصــب الطعــن عــى 

الأحــكام والقــرارات القطعيــة الجزائيــة 

التــي تصدرهــا المحاكــم وتفصــل فيهــا 

ســواء   ،)31( الدعــوى  موضــوع  في 

أكان الحكــم وجاهيــاً أم غيابيــاً، أمــا 

ــة  ــة والفرعي القــرارات والأوامــر الإداري
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ــرض  ــة ولا تتع ــا المحكم ــي تصدره الت

ــع  ــا تخض ــوى ف ــل في الدع ــا للفص له

ــادرة في  ــرارات الص ــن )32(، كالق للطع

مســائل الاختصــاص)33(، والقــرارات 

واي  والاداريــة)35(،  الاعداديــة)34( 

قــرار اخــر غــر فاصــل في الدعــوى، إذ لا 

يطعــن بالأخــر إلا مــع الحكــم الأصــي 

الحاســم للنــزاع، ومــع ذلــك فقــد أجــاز 

غــر  القــرارات  في  الطعــن  القانــون 

الفاصلــة اســتثناء، كالقــرارات الصــادرة 

في القبــض والتوقيــف وإخــاء الســبيل 

يقطــع  وذلــك  بدونهــا،  او  بكفالــة 

ــد  ــذي يتعم ــم ال ــام الخص ــبيل ام الس

تأخــر الدعــوى اضراراً ونكايــة بالمتهــم 

المجــال  إفســاح  حالــة  في  الموقــوف 

ــزاً.  ــن« تميي للطع

يجــب أن  الطاعــن:  1-2-2-2: صفــة 

يكــون للطاعــن صفــة في الطعــن، إذ 

التــي  يشــرط في الطاعــن بالدعــوى 

صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه)36(، 

ويكــون طعــن المشــتكي عــى الحــق 

الــذي يطالــب فيــه)37(، ولا يجــوز رفع 

الطعــن مــن الــوارث في حكم صــدر من 

مورثــه لأنــه ليــس طرفــاً في الخصومــة، 

ــى«  ــادر ع ــم ص ــزوج في حك ــن ال أو م

ــه)38(. زوجت

 » وهــذا يعنــي أن شرط الصفــة يوجب 

أن يكــون لــكل مــن الطاعــن والمطعــون 

ضــده خصــاً أو طرفــاً في الدعــوى، إذ لا 

طعــن مــن دون صفــة للطاعن. »

النقــض المصريــة  وتذهــب محكمــة 

ــن في  ــأن: ))الطع ــول ب ــك إلى الق في ذل

الأحــكام الجنائيــة يجــب أن يرفــع مــن 

المحكــوم عليــه شــخصياً أو ممــن يوكلــه 

الغــرض(()39(،  لهــذا  توكيــاً خاصــاً 

ــأن:  ــا ب ــر له ــم آخ ــت في حك ــا قض ك

))الطعــن بطريــق النقــض لا يكــون إلا 

ممــن كان طرفــاً في الحكــم المطعــون« 

ــه(()40(. في

لقبــول  يجــب  المصلحــة:   :3-2-2-1

الطعــن أن يكــون للطاعــن مصلحــة 

شــخصية ومبــاشرة مــن رفــع الطعن، أي 

يكــون لــه مصلحــة مــن تعديــل الحكــم 

ــى أن  ــذا بمعن ــه)41(، وه ــذي أضر ب ال

ــواه أو  ــر دع ــد خ ــن ق ــون للطاع يك

ــدام  ــا، فانع ــزء منه ــه في ج ــم علي حك

المصلحــة يعنــي عــدم جــواز الطعــن أو 

عــدم قبولــه، ومــن ثــم لا يقبــل الطعــن 

ممــن قــي ببراءتــه بحجــة أن الحكــم 

حصــول  عــدم  إلى  الــراءة  يســند  لم 

ــتمل  ــراءة يش ــم ال ــة، أو أن حك الواقع

ــه، أو أن الحكــم  ــارات لا ترضي عــى عب

ــراءة لم يرجــع الحــادث إلى وصــف  بال

ــن )42(. ــوني« مع قان

في  تتحقــق  أن  ينبغــي  فالمصلحــة 

يخولــون  الذيــن  الأشــخاص  جميــع 
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حــق الطعــن، بمــا فيهــم الادعــاء العــام، 

هــدف  هــي  المصلحــة  لأن  وذلــك 

كل طعــن بالنســبة لجميــع أطــراف 

»الجزائيــة)43(. الدعــوى 

أمــا المصلحــة النظريــة البحتــة، فأنهــا لا 

تكــون ســببا لقبــول الطعــن في الحكــم 

الجــزائي)44(، وفي هــذا تقــول المــادة 

ــات  ــول المحاك ــون أص ــن قان )249( م

ــد بالخطــأ  ــي: ))لا يعت ــة العراق الجزائي

في الإجــراءات إذا لم يكــن ضــاراً بدفــاع« 

المتهــم((.

تكــون  أن  الطعــن  لقبــول  ويجــب 

المصلحــة شــخصية ومبــاشرة، وقانونيــة، 

ويجــب ايضــا أن تكــون هــذه المصلحــة 

ــأن يكــون  ــة ب ــة أو محتمل قائمــة، وحال

الطاعــن قــد أصابــه ضرر فعــاً مــن 

الحكــم المطعــون فيــه أو وقــع بطــان 

في الحكــم المطعــون فيــه أو وقــع في 

ــه)45(. ــر« في ــان أث ــراءات بط الإج

المــراد  الحكــم  صــدور   :4-2-2-1

ــة: أن  ــه مــن محكمــة عادي الطعــن في

يكــون الحكــم أو القــرار المــراد الطعــن 

ــا  ــة، أم ــه صــادر مــن محكمــة عادي في

ــة  ــة خاص ــن محكم ــادرة م اذا كان ص

يجــوز  لا  فأنــه   ،)46( اســتثنائية  أو 

الطعــن فيــه بالطــرق المقــررة في قانــون 

وإنمــا  الجزائيــة،  المحاكــات  أصــول 

التظلــم منــه لــدى الســلطة  يجــوز 

ــة أم  ــت أم عرفي ــكرية كان ــة عس القائم

»خاصــة)47(.

الطعــن:  مواعيــد  تحديــد   :5-2-2-1

تضمــن التشريعــات الإجرائيــة المقارنــة 

طــرق  لمراجعــة  محــددة  مواعيــد 

)إعــادة  باســتثناء  خلالهــا  الطعــن 

تحقيــق  لضــان  وذلــك  المحاكمــة( 

الاســتقرار القانــوني وتكمــن العلــة مــن 

وراء تحديــد مواعيــد معينــة لاســتعمال 

طــرق الطعــن القانونيــة« بــالاتي )48(.

أ – »رغبــة المــرع الإجــرائي في تحقيــق 

ــوني عــن طريــق وضــع  الاســتقرار القان

الإجــراءات«  وسرعــة  للنــزاع  حــد 

الجزائيــة.

 ب- »إتاحــة الفرصــة الكافيــة للطاعــن 

الأســباب  عــن  والتدقيــق  للبحــث 

والمــررات القانونيــة التــي يســتند إليهــا 

في »طعنــه.

ــرد في  ــة والف ــق الدول ــاء ح ج – »اقتض

ــداف  ــق أه ــولاً إلى تحقي ــاب، وص العق

ــره  ــر غ ــاني، وزج ــردع الج ــة، ب العقوب

ممــن تســول لــه نفســه الأمــارة بالســوء 

ــرع  ــر الم ــة أوام ــى مخالف ــدام ع الإق

ــة. ــراف« الجريم ــه واق ونواهي

2: حــق الطعــن في الحكــم الجــزائي 

ــب  ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــاء الام في قض

)عليــه الســام(.

ان صــدور الحكــم الجزائي النهــائي يبقى 



147

2م
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال
أ.د. عادل يوسف الشكري     م.د. بركات عباس غالي

عــى حــق اطــراف الدعــوى الطعــن 

فيــه امــام جهــة قضائيــة اخــرى، و 

للإحاطــة بالموضــوع مــن ناحيــة قضــاء 

الامــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه 

الســام( فــا بــد مــن تقســيم هــذا 

المبحــث عــى مطلبــن: الاول، لبيــان 

ــام عــي  ــن في قضــاء الام حــالات الطع

بــن ابي طالــب )عليــه الســام(، والثــاني 

لبيــان تطبيقــات الطعــن في الحكــم 

ــن ابي  ــي ب ــام ع الجــزائي في قضــاء الام

ــام(. ــه الس ــب )علي طال

الحكــم  في  بالطعــن  التعريــف   :1-2

ــن ابي  الجــزائي في قضــاء الامــام عــي ب

ــام(. ــه الس ــب )علي طال

مــن  يبقــى  الحكــم  صــدور  بعــد 

حــق أطــراف الدعــوى الطعــن فيــه 

واســتئنافه أمــام جهــة قضائيــة أخــرى، 

وللإحاطــة بالموضــوع مــن زاويــة قضــاء 

ــه الســام( يقتــي  أمــر المؤمنــن )علي

بنــا تبيــان الأمــور التاليــة: اولاً- نظريــة 

النقــض،  حــالات  ثانيــا۔ً  الاســتئناف، 

ــا۔ً  ــاضي، رابع ــن الق ــا۔ً الشــكوى م ثالث

مســؤولية القــاضي.

2-1-1: الاستئناف.

ــم مــن حكــم صــادر بصــورة  هــو تظل

ابتدائيــة، يرفــع إلى محكمــة أخــرى 

هــي ارفــع منهــا درجــة؛ وصــولاً إلى 

ــأ)49(. ــن خط ــه م ــا في ــاح م إص

أمــر  بهــا  جــاء  الاســتئناف  وفكــرة 

ــا في  ــام( وأدخله ــه الس ــن )علي المؤمن

ــة  ــة قانوني ــامية كنظري ــة الإس الشريع

أمــر  ولى  فعندمــا  المعــالم,  واضحــة 

شريحــاً  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 

القضــاء اشــرط عليــه ألا ينفــذ القضــاء 

حتــى يعرضــه عليــه)50(.

ــو  ــدة, فه ــل دلالات عدي ــص يحم فالن

مــن جانــب يؤكــد مبــدأ الرقابــة، ومــن 

ناحيــة أخــرى يؤكــد إمكانيــة اســتئناف 

ــلطة  ــل الس ــن قب ــا م ــكام ونقضه الأح

بأمــر  المتمثلــة  العليــا  القضائيــة 

الســام(. المؤمنين)عليــه 

ــة في منهــج  ــة متأصل والاســتئناف نظري

ــل أن  ــى قب ــه الســام( حت ــام ا)علي الإم

يصبــح حاكــاً في الدولــة الإســامية، 

فعندمــا كان قاضيــاً في اليمــن أجــاز 

ــكام  ــتئناف الأح ــوى اس ــاب الدع لأصح

ــا  ــلطة العلي ــام الس ــا ام ــي يصدره الت

ــل  ــه )ص ــول الل ــذاك برس ــة يوم المتمثل

اللــه عليــه والــه وســلم(، فــكان يقــول 

أقــي  متخاصــاً:  إليــه  يــأتي  لمــن 

بينكــم، فــإن رضيتــم فهــو القضــاء، وإلا 

حجــز بعضكــم عــن بعــض حتــى تأتــوا 

رســول اللــه ليقــي بينكــم، فلــا قــى 

ــوا الرســول  ــوا أن يتراضــوا وأت بينهــم أب

أيــام الحــج وعرضــوا عليــه خصومتهــم 

ــا بكــذا، وأن  ــاً قــى فيه ــو أنَّ علي وقال
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ــم،  ــليم في نظره ــر س ــم غ ــذا الحك ه

وبعــد أن ســمع الرســول منهــم مقالتهم 

ــا  ــو م ــال: ))ه ــي، وق ــاء ع ــاز قض أج

ــم  ــد الحك ــه أي ــم((، أي أن ــي بينك ق

ــه)51(. ــتأنف إلي المس

2-1-2: المــوارد التــي يجــوز فيهــا نقض 

ــم القاضي. حك

ــذا الموضــوع  ــاء ه ــض الفقه ــث بع بح

بصــورة مفصلــة، ذاكريــن عــدة مــوارد 

يتــم فيهــا نقــض حكــم القــاضي, وهــذه 

المــوارد هــي:

أ- نقض نفسه إذا ظهر خطؤه.

فــإن  الجاهــل،  العــدل  القــاضي  ب- 

أقضيتــه تكشــف، فــا كان منهــا صوابــاً 

أمــي، ومــا كان منهــا خطــأ بينــا لم 

يختلــف في رده.

إذا  أحكامــه  في  الجائــر  القــاضي  ت. 

كان معروفــاً بذلــك وكان غــر عــدل 

في حالــه وســرته، عالمــاً كان أو جاهــاً، 

ــه  ــإن أقضيت ــي، ف ــوره أو خف ــر ج ظه

كلهــا تــرد، صوابــاً كانــت أو خطــأ، لأنــه 

ــه. ــن حيف لا يؤم

ث- إذا كان القــاضي مــن أهــل العــدل 

ــاور في  ــه لا يش ــه أن ــرف من ــه ع إلا أن

أحكامــه فإنهــا تصفــح, فــا كان منهــا 

موافقــاً للســنة نفــذ، ومــا كان مخالفــاً 

لمــا عليــه أهــل بلــده إلا أنــه وافــق 

قــول قائــل مــن أهــل العلــم، وإن كان 

ذلــك القــول لا يعمــل بــه، فإنــه ينفــذ 

ويفســخ  يفســخ،  ولا  بذلــك  حكمــه 

ــاً. ــأ بين ــا كان خط ــا م منه

والنــص  القواعــد  خالــف  إذا  ج. 

. )52 ( س لقيــا وا

 هــذا مــا قالــه الفقهــاء في الاســتئناف، 

أمــا مــا قالــه أمــر المؤمنــن )عليــه 

مــا  وأوســع  أعمــق  فهــو  الســام( 

تقــدم، وهنــاك تفصيــل، نبينــه في نقــاط 

ــة: التالي

أ- أكــر مــوارد النقــض حدثــت في عهــد 

وعثــان  وعمــر  بكــر  أبي  الخلفــاء: 

ــن  ــر المؤمن ــام أم )رض(، ولم يكــن للإم

ــذاك منصــب رســمي معــن،  عــي يوم

رأيــه،  فيعطــي  يستشــار،  كان  بــل 

ويتدخــل عندمــا يجــد مــن مســؤوليته 

يتدخــل لإيقــاف ظلــم  أن  الشرعيــة 

الراشــدين  الخلفــاء  وكان  يرتكــب، 

)عليــه  وقضائــه  بمشــورته  يلتزمــون 

الســام(.

ب- مــارس الإمــام )عليــه الســام( حقــه 

في نقــض بعــض أحــكام قضاتــه عندمــا 

وجــد فيهــا مخالفــة صريحــة، وكان قــد 

ــه  ــكام علي ــرض الأح ــم ع ــرط عليه اش

.)53(

2-2: تطبيقــات حــق الطعــن في الحكم 

ــن ابي  الجــزائي في قضــاء الامــام عــي ب

طالــب )عليــه الســام(
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تعــد تطبيقــات حــق الطعــن في الحكــم 

ــن ابي  ــي ب ــام ع الجــزائي في قضــاء الام

طالــب )عليــه الســام(, مــن التطبيقات 

المهمــة التــي تظهــر لنــا كيــف كان 

ــت  ــف كان ــام( وكي ــه الس ــام )علي الام

ــل  ــب التفصي ــة وحس ــكام الجزائي الاح

ــالي ذكــره: الت

ومــن قضائــه ايضــاً بعــث النبــي )صــى 

ــاً ) عليــه  ــه وســلم( علي ــه عليــه وآل الل

فــرسٌ  فانفلــت  اليمــن  الى  الســام( 

لرجــل مــن اهــل يمــن فنفــح رجــاً 

فقتلــه، فأخــذه أوليائه ورفعــوه الى علي 

ــب  ــام صاح ــام( )54(، فاق ــه الس )علي

ــة ان الفــرس انفلــت مــن  الفــرس البين

فأبطــل  برجلــه  الرجــل  فنفــح  داره 

عــي دم الرجــل فجــاء اوليائــه مــن 

ــا  ــا في ــكون علي ــي يش ــن الى النب اليم

حكــم عليهــم، فقالــوا: ان عليــاً ظلمنــا 

ــا، فقــال الرســول ان  وابطــل دم صاحبن

عليــاً ليــس بظــام وحكمــه حكــم اللــه 

ورســوله )55(، وهــذه صــورة واضحــة 

للطعــن بالحكــم الصــادر، ومصادقــة 

ــة  ــى درج ــة اع ــل جه ــن قب ــم م الحك

 .)56(

وروي ان مجنونــة عــى عهــد عمــر 

)رض( فجــر بهــا رجــل، فقامــت البينــة 

عليهــا فأمــر عمــر )رض( بجلدهــا فمــرّ 

عــي )عليــه الســام(، وقــد أخــذت 

لتجلــد، فقــال: مــا بــال المجنونــة تعتــل 

)57(، فقيــل لــه ان رجــاً فجــر بهــا 

وهــرب وقامــت البينــة عليهــا فأمــر 

ــوا  ــا وقول ــال: ردوه ــا، فق ــر بجلده عم

لــه انهــا مجنونــة وان النبــي )صــى الله 

ــن  ــم ع ــع القل ــلم( رف ــه وس ــه وآل علي

ــة  ــا مغلوب ــق فإنه ــى يفي ــون حت المجن

ــها)58(.  ــا ونفس ــى عقله ع

وروي انــه اوتي عمــر بامــرأة انكحــت في 

عدتهــا ففــرق بينهــا وبــن مــن نكحهــا 

ــال:  ــال وق ــن الم ــا في ب ــل صداقه وجع

لا  وقــال  نكاحــه  ارد  مهــراً  اجيــز  لا 

يجتمعــانِ ابــداً )59(، فبلــغ عــي )عليه 

الســام( بذلــك فقــال: ان كانــوا يجهلــوا 

الســنة، لهــا المهــر بمــا اســتحلّ مــن 

فرجهــا، ويفــرق بينهــا، فــاذا انقضــت 

عدتهــا فهــو خاطــب مــن الخطــاب، 

فخطــب عمــر فقــال: ردوا الجهــات الى 

ــاء  ــر )رض( الى قض ــع عم ــنة، ورج الس

ــام( )60(.  ــه الس ــي )علي ع

نقــض الامــام عــي بــن ابي طالــب )عليه 

الســام( حكــم القــاضي شريــح)61(، 

وملخــص هــذه القضيــة ان تخاصــم 

ــح،  ــام القــاضي شري ــر ام شــاب مــع نف

في  ابيــه  مــع  انهــم خرجــوا  مدعيــاً 

ســفرة، فعــادوا ولم يعــد ابيــه فســألهم 

وســألهم  مــات،  انــه  فقالــوا  عنــه 

عــن مالــه فقالــوا مــا تــرك شــيئاً ) 
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ــتحلفهم  ــر ( فس ــال كث ــده م وكان عن

القــاضي، وعندمــا لم يجــد دليــاً يدينهم 

ــاب  ــب الش ــبيلهم، فذه ــى س ــه اخ ب

الى الامــام عليــه )عليــه الســام( وشــكا 

ذلــك اليــه، ففــرق بينهــم واســتجوبهم 

فوجــد ان كل واحــد منهــم يخــر بغــر 

مــا اخــره بــه صاحبــه، وعندمــا ضيــق 

اعترفــوا بجرمهــم، فأغرمهــم  عليهــم 

ــل)62( وفي  ــم القات ــاد منه ــال، واقت الم

ــه الســام(  ــة، نجــده )علي هــذه القضي

ــوع،  ــة الموض ــه الى محكم ــول قضائ يح

ويعيــد الاجــراءات، وينقــض الحكــم 

الحكــم  ويقــر  اولى  بدرجــة  الصــادر 

ــة. ــادل بالقضي الع

فيهــا  حكــم  التــي  الزبيــة  قضيــة 

الامــام عــي )عليــه الســام(، وتتلخــص 

وقائعهــا التــي حدثــت في اليمــن، حــن 

ــة  ــن زبي ــل اليم ــن اه ــض م ــر بع حف

للأســد )63(، فاجتمــع النــاس حولهــا 

ــاء  ــذب اثن ــم واجت ــا احده ــع فيه فوق

وقوعــه اخــر، واجتــذب هــذا الاخــر 

ــث رابعــاً  ــذب الثال ــاً، واجت شــخصاً ثالث

)64(، فقتلهــم الاســد جميعــاً فيهــا، 

يتبعهــا  التــي  القبائــل  واختلفــت 

الضحايــا حــول تحديــد المســؤولية عــن 

الحــادث، وحــول مقــدار الديــة الواجب 

ــل،  ــل تتقات ــى كادت القبائ ــا، حت دفعه

ــاء  ــى القض ــم ع ــر الى القائ ــع الام فرف

في اليمــن، وكان يومهــا الامــام عــي 

ــال  ــام( فق ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ب

لهــم تريــدون ان تتقاتلــوا ورســول اللــه 

ــي  ــلم( ح ــه وس ــه وال ــه علي ــل الل )ص

! اني اقــي بينكــم قضــاء ان رضيتــم 

فهــو القضــاء، والا حجــز بعضكــم عــن 

ــه )صــل  ــوا رســول الل ــى تأت بعــض حت

اللــه عليــه والــه وســلم( ليقــي بينكــم 

ــه،  ــق ل ــا ح ــك ف ــد ذل ــدا بع ــن ع فم

ــروا  ــن حف ــل الذي ــن قبائ ــوا م واجمع

البــر ربــع الديــة وثلــث الديــة ونصــف 

الديــة كاملــة، فلــأول الربــع لأنــه هلك 

ــة  ــث الدي ــاني ثل ــه)65(، وللث ــن فوق م

وللثالــث نصــف الديــة وللرابــع الديــة 

كاملــة عــى مــا رواه البعــض )66(، 

ــل  ــي )ص ــوا النب ــوا، فأت ــوا ان يرض فأب

ــد  ــو عن ــلم( وه ــه وس ــه وال ــه علي الل

مقــام ابراهيــم )عليــه الســام( فقصــوا 

عليــه القصــة كاملــة فقــال: ) انــا اقــي 

ــوم ان  ــن الق ــل م ــال رج ــم ( فق بينك

عليــاً قــى فينــا، فقصــوا عليــه القصــة، 

فأجــاز الرســول )صــى اللــه عليــه والــه 

)عليــه  عــي  الامــام  قضــاء  وســلم( 

الســام( وقال«)هــو مــا قــى بينكــم(

)67(، فمصادقــة النبــي )صــى اللــه 

عليــه والــه وســلم( لحكــم الامــام عــي 

)عليــه الســام( بعــد دراســة وتمحيــص 

ــن  ــق الطع ــح لح ــرار صري ــة، اق القضي
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حتــى  الصــادر،  الجــزائي  الحكــم  في 

قــاضي قضــاة  اصــدره  وان كان مــن 

المســلمين)68(. 

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  لــه  فأثبــت 

إمكانيــة  القطعيــة  بالأدلــة  الســام( 

تحقــق الــولادة في الشــهر الســادس مــن 

الحمــل، وأن المــرأة ليســت بزانيــة)69(، 

بــل إن الولــد ولدهــا مــن زوجهــا فقــد 

أدى جهــل الخليفــة الثــاني بإمكانيــة 

حــدوث هــذه الــولادة إلى إصــدار ذلــك 

القــرار الــذي نقضــه أمــر المؤمنــن 

)عليــه الســام( وأمــر بأطــاق سراح 

المــرأة )70(.

مــا تقــدم نســتطيع القــول: ان قضــاء 

ــة  ــام( للأقضي ــه الس ــي )علي ــام ع الام

التــي كانــت تعــرض عليــه قبــل خلافته، 

واثنائهــا، ســواء كان قاضيــاً فيهــا، او 

جهــة مراجعــة، كانــت محاطــة بضمانــة 

الطعــن بالحكــم الصــادر، مــا يجعــل 

يضمــن  اصوليــة،  المحاكــات  تلــك 

ــه،  ــى حق ــول ع ــا الحص ــاضي فيه المتق

ــم حــن  ــاً، لان الحك ــاً كان ام بريئ مدان

ــاً  يصــدر مــن قــاضي الارض يكــون قاب

للطعــن والمراجعــة مــن جهــة اعــى 

وجهــة  تحديــد  عــى  اقــدر  درجــة 

ــذي شــاب الحكــم  الخطــأ والقصــور ال

ــادر. الص

1الخاتمة

للمحاكمــة  الاجرائيــة  الضمانــات  ان 

تلــك  ســر  حســن  تضمــن  العادلــة 

ــاً، وهــي ضــان  المحاكمــة ســراً طبيعي

عادلــة  محاكمــة  في  المتهــم  لحــق 

ومنصفــة. قانونيــة 

وفي مــا يــي نعــرض اهــم النتائــج التــي 

التوصيــات  وكذلــك  اليهــا،  توصلنــا 

التــي خرجنــا بهــا، وذلــك كــا مبــن في 

ــه: ــالي بيان ــل الت التفصي

أولا- الاستنتاجات:

1- ان كل دليــل يركــن اليــه القــاضي 

ــد طــرح  في حكمــه يجــب ان يكــون ق

شــفاهاً في جلســات المحاكمــة، وان تتــم 

مناقشــته بالشــكل الذي يجعــل القاضي 

مســتمدا لقناعتــه مــن هذه المناقشــات 

عــى  الاعتــاد  دون  مــن  الشــفوية 

المحــاضر المكتوبــة كونهــا تكــون صــاء، 

غــر ناطقــة بمــا تتضمنــه الوقائــع التــي 

حصلــت فعــاً.

ــن ابي  ــي اب ــام ع ــر الام ــدم تأخ 2- ع

( لأي حكــم  الســام  )عليــه  طالــب 

ــق  ــا يتعل ــد اصــداره، خصوصــاً في يري

بالحــدود، وفي ذلــك صيانــة لحقــوق 

الانســان وحرياتــه الاساســية.

ــل  ــو دلي ــتنتاجي ه ــل الاس 3- ان الدلي

الى  ويشــر  دفعــه،  يمكــن  لا  قاطــع 

ــة  ــذه المثاب ــكاب الجريمــة، وهــو به ارت
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ــدر  ــرائي يه ــام الاج ــذا النظ ــل ه في ظ

ــراءة. ــل ال اص

4- ان حــق الدفــاع يتمثــل في كونــه 

الوســيلة التــي تجنــب المتهم اي ســلوك 

ــه. صــار يمكــن ان يصــدر عن

ــة  ــة العادل ــا الى ان للمحاكم 5- توصلن

جملــة خصائــص تتمثــل في انهــا: ))أنــه 

ــه حــق  ــه حــق طبيعــي، وأن حــق، وأن

ــه حــق  ــه حــق عالمــي، وان أجــرائي، وأن

وانــه حــق  النطــاق،  واســع  اجــرائي 

ــدف الى  ــق يه ــه ح ــام، وان ــخصي ع ش

ــدم  ــد بع ــه يتقي ــة، وان ــق العدال تحقي

جــواز التعســف في اســتخدامه.

6- ان الاحــكام الشرعيــة الصــادرة عــن 

ــم  ــم الملائ ــل الحك ــاضي بأص ــل الق جه

مــن  يجعــل  المعروضــة,  للواقعــة 

ــرح  ــة للج ــا وعرض ــم معيب ــك الحك ذل

والابطــال. والتعديــل 

7- لاحظنــا أن مــن خصائــص المحاكمــة 

ــن أبي  ــام عــي ب ــة في قضــاء الام العادل

طالــب )عليــه الســام ( هــي: ))واقعيــة 

الاحــكام و مطابقتهــا للحــق، وان هــذه 

تعــالى،  اللــه  حكــم  تمثــل  الاحــكام 

ــة  ــوت والرضائي ــز بالثب ــا تتمي ــا انه ك

ــا((. ــة فيه الكامل

ثانيا- المقترحات:

1- حــث المــرع العراقــي عــى اجــراء 

التعديــات اللازمــة في قانــون اصــول 

المحاكــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 

الاجــراءات  واقــرار  النافــذ،  1971م 

التــي كان يتخذهــا الامــام عــي بــن ابي 

طالــب )عليــه الســام(، والــزام العمــل 

ــة في  ــة واضح ــن اهمي ــا م ــا له ــا لم به

ضــان حقــوق المتخاصمــن ومنهــا: 

العلانيــة والمواجهــة وعــدم التــرع في 

اصــدار الاحــكام، والاسراع بإجــراءات 

المحاكــات، والتــأني في ســاع اقــوال 

ــة  ــة الكامل ــوى، والاحاط ــراف الدع اط

ــص  ــي ن ــوى والت ــات الدع ــكل مجري ب

الجزائيــة  المحاكــات  اصــول  قانــون 

ــزأ. ــكل مجت ــن بش ــا، ولك ــى بعضه ع

2- دعــوة المــرع العراقــي الى الــزام 

بيانــات  بتدويــن  والقضــاء  المحاكــم 

محــددة فيــا يتعلــق ببيانــات المتهمــن 

ــخصي  ــق الش ــن بالح ــتكين والمدع والمش

ووكلاء الدفــاع، وكل مــا يتعلــق بمجريات 

المحكمــة  امــام  المعروضــة  الدعــوى 

للنظــر فيهــا، عــى ســبيل الحــر لا 

الاسترشــاد، لــي تكــون ملزمــة وبذلــك لا 

يغفــل كاتــب المحــر في ذكرهــا.

3- دعــوة المــرع العراقــي لتضمــن 

اصــول  قانــون  و  النافــذ  الدســتور 

المحاكــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 

العادلــة،  المحاكمــة  عبــارة  1971م، 

لتكــون تأكيــدا للضمانــات الاجرائيــة 

المحققــة لتلــك المحاكمــة.
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الهــــــوامش:
)1( ينظــر: د. حســن بشــيت خويــن، ضمانــات 

ــة  ــال مرحل ــة خ ــوى الجزائي ــم في الدع المته

التحقيــق الابتــدائي ومرحلــة المحاكمــة، دراســة 

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــة، ط2، دار الثقاف مقارن

عــان، الاردن، 2010م، ص178 – 179.

الشــكري،  يوســف  عــادل  د.  ينظــر:   )2(

ضمانــات المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة 

العراقيــة العليــا في مرحلــة المحاكمــة، دراســة 

الكليــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  مقارنــة، 

الإســامية الجامعــة، العــدد الرابــع، الســنة 

2008م،  العــراق،  الاشرف،  النجــف  الثانيــة، 

.159  – ص158 

)3( ينظــر: د. حاتــم بــكار، اصــول الاجــراءات 

الجنائيــة، ط1، منشــاة المعــارف، الاســكندرية، 

مــر، 2007م، ص283.

ــول  ــم، اص ــد المنع ــليمان عب ــر: د. س )4( ينظ

ــدة  ــة الجدي ــة، دار الجامع ــراءات الجنائي الاج

ــر، 2008م، ص813. ــكندرية، م ــر، الاس للن

)5( ينظــر: د. عمــر الســعيد رمضــان، شرح 

دار  العــام،  القســم   – العقوبــات  قانــون 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــر، 1998م، 

 .199 ص

)6( ينظــر: د. محمــود عبــد الحميــد مــي، 

طــرق الطعــن في الأحــكام الجنائيــة، ج 1، دار 

مــر، 2001م،  القاهــرة،  العربيــة  النهضــة 

ص6.

ــادئ  ــل البحــر، مب )7( ينظــر: د. ممــدوح خلي

قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة الاردني، 

ــع، عــان،  ــة للنــر والتوزي ــة دار الثقاف مكتب

ص310. 1988م،  الاردن، 

)8( ينظــر: د. عــي فضــل البوعينــن، ضمانــات 

النهضــة  دار  المحاكمــة،  مرحلــة  في  المتهــم 

العربيــة، القاهــرة، مــر، 2006م، ص486.

)9( ينظــر: د. محمــود محمــود مصطفــى، 

ــر  ــة في م ــراءات الجنائي ــون الإج ــور قان تط

وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، مــر، مــن دون ذكــر ســنة 

النــر، ص123.

ــة في  ــراوي، دراس ــامي الن ــر: د. س )10( ينظ

أصــول المحاكــات الجزائيــة، ج 2، بغــداد، 

ص215. 1974م،  العــراق، 

)11( ينظــر: د. زيــاد ناظــم جاســم، الاعــراض 

عــى الحكــم الغيــابي في الاصــول الجزائيــة، 

كليــة  ماجســتير،  رســالة  مقارنــة،  دراســة 

العــراق،  بابــل،  بابــل،  جامعــة  القانــون، 

ص23. 2001م، 

)12( ينظــر: د. ســليمان عبــد المنعــم، شرح 

العربيــة،  النهضــة  دار  الجنــائي،  القانــون 

ص711. 2004م،  مــر،  القاهــرة، 

)13( ينظــر: د. محمــود نجيــب حســني، شرح 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ط1، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، مــر، 1995م، ص1091.

اصــول  الجوخــدار،  د. حســن  ينظــر:   )14(

المحاكــات الجزائيــة، طــرق الطعــن بالأحــكام 

الجزائيــة، ج 3، مديريــة الكتــب والمطبوعــات 

ــوريا، 1996م، ص3. ــق، س ــة، دمش الجامعي

ــي، حــق  )15( ينظــر: د. عمــر فخــري الحديث

المتهــم في محاكمــة عادلــة، دار الثقافــة للنــر 

ــع، عــان، الاردن، 2010م، ص172. والتوزي

قايــد،  اللــه  عبــد  أســامة  د.  ينظــر:   )16(
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ضمانات حق المتهم بالطعن في الحكم الجزائي دراسة مقارنة بقضاء الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(

ــة  ــون الإجــراءات الجنائي الوســيط في شرح قان

القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  المــري، 

ص829. 2007م،  مــر، 

)17( ينظــر: د. عبــد الفتــاح مصطفــى الصيفي 

عــي  ود.  الشــاذلي  اللــه  عبــد  فتــوح  ود. 

عبــد القــادر القهوجــي، اصــول المحاكــات 

الجزائيــة )الاجــراءات الســابقة عــى المحاكمــة 

ــكام(،  ــن في الاح ــة والطع ــراءات المحاكم واج

الــدار الجامعيــة، مــن دون ذكــر مــكان وســنة 

النــر، ص233.

ــول  ــي، أص ــر العكي ــد الأم ــر: د. عب )18( ينظ

اصــول  قانــون  في  الجنائيــة  الاجــراءات 

ــارف،  ــع المع ــة، ط2، مطاب ــات الجزائي المحاك

 .270  – ص269  1974م،  العــراق،  بغــداد، 

)19( ينظــر: د. محمــد إبراهيــم زيــد، تنظيــم 

ــة،  ــة في التشريعــات العربي الإجــراءات الجزائي

للدراســات  العــربي  المركــز  الثالــث،  الجــزء 

الســعودية،  الريــاض،  والتدريــب،  الأمنيــة 

ص161. 1990م، 

)20( ينظــر: د. محمــود محمــود  	20

ــة،  ــراءات الجنائي ــون الإج ــى، شرح قان مصطف

ط 10، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــر، 

فتحــي سرور،  أحمــد  د.  و  1970م، ص527، 

دار  الجنائيــة،  الإجــراءات  قانــون  أصــول 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــر، 1969م، 

ص786، ود. جــال محمــد مصطفــى، شرح 

ــداد،  ــة، بغ ــات الجزائي ــول المحاك ــون أص قان

ص164.  2005م، 

ســامة،  محمــد  مأمــون  د.  ينظــر:   )21(

الاجــراءات الجنائيــة في التشريــع المــري، ج2، 

مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب الجامعــي، 

القاهــرة، مــر، 1977م، ص261.

اصــول  الجوخــدار،  د. حســن  ينظــر:   )22(

المحاكــات الجزائيــة، طــرق الطعــن بالأحــكام 

الجزائيــة، ج3، دمشــق، ســوريا، مــن دون ذكــر 

ــر، ص5. ســنة الن

مبــادئ  عبيــد،  رؤوف  د.  ينظــر:   )23(

ــون المــري، دار  ــة في القان الاجــراءات الجنائي

القاهــرة، مــر، 1989م،  للطباعــة،  الجيــل 

.862 ص

)24( ينظــر: د. فوزيــة عبــد الســتار، شرح 

النهضــة  دار  الجنائيــة،  الاجــراءات  قانــون 

مــر، 1956م، ص672. القاهــرة،  العربيــة، 

)25( ينظــر: نــص المــادة )245/ج( مــن قانــون 

اصــول المحاكــات الجزائيــة العراقيــة رقــم 

)23( لســنة 1971م.

)26( ينظــر: نــص المــادة )244/ج( مــن قانــون 

اصــول المحاكــات الجزائيــة العراقيــة رقــم 

)23( لســنة 1971م.

)27( ينظــر: نــص المــواد ) 256، 273، 282، 

285 / ج ( مــن قانــون اصــول المحاكــات 

ــنة 1971م. ــم )23( لس ــة رق ــة العراقي الجزائي

)28( ينظــر: د. ســعيد حســب اللــه عبــد اللــه، 

شرح قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة، دار 

الحكمــة للطباعــة والنــر، الموصــل، العــراق، 

1990م، ص423.

ود.  العكيــي  الأمــر  عبــد  د.  ينظــر:   )29(

ــول  ــون أص ــة، شرح قان ــم حرب ــليم إبراهي س

العاتــك   ،2 ج  ط2،  الجزائيــة،  المحاكــات 

 ،2008 مــر،  القاهــرة،  الكتــاب،  لصناعــة 

.195 ص
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ــة  ــع التشريعــات الإجرائي )30( لم تعــرف جمي

مثــل هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن في 

الأحــكام واقتــرت معرفتــه عــى القانــون 

العراقــي، إذ ورد النــص عليــه في قانــون أصــول 

ــواد )266 - 269(  ــة في الم ــات الجزائي المحاك

للقانــون  الإيضاحيــة  المذكــرة  بينــت  وقــد 

ســبب الأخــذ بــه بقولهــا في الفقــرة )32( 

منهــا: ))... اقتضــت الــرورة الأخــذ بــه، فــا 

ــح الخطــأ في القــرار  ــون اجــاز تصحي دام القان

التمييزيــة الصــادرة في الدعــاوى المدنيــة مهــا 

ضؤلــت قيمتهــا فمــن بــاب أولى أن يقبــل هــذا 

ــي ذات  ــة وه ــرارات الجزائي ــح في الق التصحي

أثــر عــى المحكــوم عليــه خاصــة، وبقيــة ذوي 

ــة((. ــكام المدني ــه الأح ــة لا يداني العلاق

)31( ينظــر: د. محمــد صبحــي نجــم، الوجيــز 

ــة، ط1،  ــات الجزائي ــول المحاك ــون اص في قان

ــع، عــان، الاردن،  ــر والتوزي ــة للن دار الثقاف

ص506. 2006م، 

ــز رمضــان ســمك،  ــد العزي ــر: د. عب )32( ينظ

الفقــه  في  للتقــاضي  الاساســية  الضمانــات 

ــون  ــة القان ــور في مجل ــث منش ــامي، بح الاس

ــة،  ــة والاقتصادي ــوث القانوني ــاد للبح والاقتص

تصــدر عــن كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 

القاهــرة، مــر، مــن دون ذكــر ســنة النــر، 

ص80.

ســامة،  محمــد  مأمــون  د.  ينظــر:   )33(

المــري،  التشريــع  في  الجنائيــة  الاجــراءات 

ص260. ســابق،  مرجــع 

ســامة،  محمــد  مأمــون  د.  ينظــر:   )34(

المــري،  التشريــع  في  الجنائيــة  الاجــراءات 

ص27. اعــاه،  المرجــع 

ســامة،  محمــد  مأمــون  د.  ينظــر:   )35(  

المــري،  التشريــع  في  الجنائيــة  الاجــراءات 

ص29. اعــاه،  المرجــع 

)36( ينظــر: د. محمــود نجيــب حســني، شرح 

ــابق،  ــع س ــة، مرج ــراءات الجنائي ــون الإج قان

ص1097.

)37( ينظــر: نــص المــادة )251/أ( مــن قانــون 

أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقيــة رقــم 

)23( لســنة 1971م.

الشــكري،  يوســف  عــادل  د.  ينظــر:   )38(

ضمانــات المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة 

العراقيــة العليــا في مرحلــة المحاكمــة، دراســة 

مقارنــة، مرجــع ســابق، ص735.

)39( ينظــر: حكــم محكمــة النقــض المصريــة 

رقــم )1935/54م( في )1935/2/4م(، ينظــر: 

ــي  ــة الت ــة للقواعــد القانوني الموســوعة الذهبي

ــة، ج9، ص3. ــض المصري ــة النق ــا محكم قررته

)40( ينظــر: حكــم محكمــة النقــض المصريــة 

رقــم )1361 / 1966م( في )12 /1/ 1966م(، 

ينظــر: الموســوعة الذهبيــة للقواعــد القانونيــة 

ــة، ج9،  ــة النقــض المصري ــا محكم ــي قررته الت

ص11. 

)41( ينظــر: د. محمــود محمــود مصطفــی، 

شرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة 

ــر، 1988م، ص480. ــرة، م ــة، القاه العربي

المصلحــة  عبيــد،  رؤوف  د.  ينظــر:   )42(

في  منشــور  بحــث  الجنــائي،  النقــض  في 

مجلــة المحامــاة، الســنة الاربعــون، العــدد 

ص158. الثــاني،1960م، 

)43( ينظــر: د. عــي جبــار صالــح الحســيناوي، 

محكمــة التمييــز ودورهــا في الرقابــة عــى 
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ــة  ــوراه كلي ــة دكت ــة، اطروح ــكام الجزائي الاح

القانــون، جامعــة بغــداد، بغــداد، العــراق، 

. ص38  1998م، 

ــادر،  ــد الق ــة عب ــد جمع ــر: د. محم )44( ينظ

ــري  ــع الم ــائي في التشري ــن الجن ــكل الطع ش

والمقــارن، مطابــع ســجل العــرب، القاهــرة، 

مــر، 1982م، ص71.

)45( ينظــر: د. حســن البغــال، طــرق الطعــن 

التنفيــذ،  وإشــكاليات  الجنــائي  التشريــع  في 

ــة للطباعــة، عــالم الكتــب،  دار الثقافــة القومي

القاهــرة، مــر، 1963م، ص185.

ــه،  ــد الل ــروف عب ــد مع ــر: د. محم )46( ينظ

ــة  ــة دراس ــى الشرعي ــام ع ــاء الع ــة الادع رقاب

ــراق،  ــداد، الع ــارف، بغ ــة المع ــة، مطبع مقارن

ص223. 1981م، 

الشــواربي،  الحميــد  عبــد  د.  ينظــر:   )47(

الطعــن الجنــائي في ضــوء القضــاء والفقــه، 

منشــأة المعــارف، الاســكندرية، مــر، 1988م، 

.2 ص

خصبــاك  خميــس  كريــم  د.  ينظــر:   )48(

البديــري، حــق التقــاضي في الدعــوى الجزائيــة، 

العــراق،  بغــداد،  الســنهوري،  مكتبــة  ط1، 

ص342-341. 1998م، 

العكيــي و د.  )49( ينظــر: د. عبــد الامــر 

ســليم حربــة، شرح قانــون أصــول المحاكــات 

الجزائيــة، مرجــع ســابق، ص817.

يعقــوب  بــن  الشــيخ محمــد  ينظــر:   )50(

قــم  الحديــث،  دار  ج7،  الــكافي،  الكلينــي، 

النــر،  ســنة  دون  مــن  ايــران،  المقدســة، 

.407 ص

)51( ينظــر: د. محمــد ســام مدكــور، القضــاء 

في الإســام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

مــر، 1964م، ص58.

ــن  ــي ب ــن ع ــم ب ــيخ ابراهي ــر: الش )52( ينظ

محمــد بــن فرحــون، تبــرة الحــكام في اصــول 

مكتبــة  ط1،  الاحــكام،  ومناهــج  الاقضيــة 

ــر، 1986م،  ــرة، م ــة، القاه ــات الازهري الكلي

.79-73 ص 

الشــكري،  يوســف  عــادل  د.  ينظــر:   )53(

ضمانــات المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة 

العراقيــة العليــا في مرحلــة المحاكمــة، دراســة 

مقارنــة، مرجــع ســابق، ص720.

الموســوي،  باقــر  محســن  د.  ينظــر:   )54(

ــي  ــام ع ــد الإم ــائي عن ــام القض ــاء والنظ القض

)عليــه الســام(، ط1، مركــز الغديــر للدراســات 

الإســامية، بــروت، لبنــان، 1999م، ص42.

)55( ينظــر: د. شــوكت عليــان، الوجيــز في 

الاســامية،  الشريعــة  الدعــوى والاثبــات في 

مطبعــة منــر، بغــداد، العــراق، 1978م، ص42.

ــري،  ــي التس ــد تق ــيخ محم ــر: الش )56( ينظ

قضــاء امــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 

)عليــه الســام(، منشــورات المكتبــة الحيدريــة، 

ــر، ص52. ــنة الن ــكان وس ــر م ــن دون ذك م

)57( ينظــر: الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر 

العامــي، تفصيــل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل 

الشريعــة، ط3، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

ــان، 2008م، ص43. ــراث، بــروت، لبن ال

)58( ينظــر: الشــيخ باقــر شريــف القــرشي، 

ــن أبي  ــن عــي ب ــر المؤمن ــام ام موســوعة الإم

طالــب )عليــه الســام(، ط2، ج9، مطبعــة 

ــران، 2008م، ص68. ــم المقدســة، اي امــران، ق

)59( ينظــر: المــرزا حســن النــوري الطــرسي، 
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أ.د. عادل يوسف الشكري     م.د. بركات عباس غالي

مســتدرك الوســائل، مؤسســة آل البيــت لإحياء 

الحديــث   ، الحــادي عــر  البــاب  الــراث، 

1408ه،  ايــران،  المقدســة،  قــم   ، الثالــث 

ص312.

ــري،  ــي التس ــد تق ــيخ محم ــر: الش )60( ينظ

قضــاء امــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 

)عليــه الســام(، مرجــع ســابق، ص74.

ــد  ــه محم ــد الل ــو عب ــيخ اب ــر: الش )61( ينظ

بــن محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي 

المعــروف بالشــيخ المفيــد، الارشــاد في معرفــة 

ــة آل  ــاد، ط1، مؤسس ــى العب ــه ع ــج الل حج

البيــت لإحيــاء الــراث، بــروت، لبنــان، 1995، 

ص111.

)62( ينظــر: الشــيخ محمــد بــن اســاعيل بــن 

صــاح بــن محمــد الحســني الصنعــاني، ســبل 

ــر  ــة والن ــث للطباع ــام، ج4، دار الحدي الاس

ــان، ص1462ه.  ــروت، لبن ــع، ب والتوزي

ــم  ــكر، تنظي ــس س ــد يون ــر: د. احم )63( ينظ

القضــاء في الإســام، بحــث منشــور في الحلقــة 

العربيــة للدفــاع الاجتماعــي، ج3، مــن دون 

ــر، ص264. ــنة الن ــكان وس ــر م ذك

عــي  الحســن  ابــو  الشــيخ  ينظــر:   )64(

بــن محمــد المــاوردي، الاحــكام الســلطانية 

ــة  ــات الدينيــة، ط1، مطبعــة دار الحري والولاي

للطباعــة، بغــداد، العــراق، 1989م، ص53، ود. 

ــاث في  ــلطات الث ــاف، الس ــاب خ ــد الوه عب

ــر، ط2،  ــكان الن ــر م ــن دون ذك ــام، م الاس

ص57. 1985م، 

احمــد  بــن  الحســن  الشــيخ  ينظــر:   )65(

ــوع  ــر في شرح مجم ــروض النض ــياغي، ال الس

الفقــه الكبــر، ج3، مــن دون ذكــر مــكان 

ص443. النــر،  وســنة 

)66( ينظــر: د. هشــام قبــان، وســائل تحقيــق 

العدالــة للمتهــم في الشريعــة الاســامية، بحث 

ــم  ــة الاولى للمته ــدوة العلمي ــاث الن ــن ابح م

وحقوقــه في الشريعــة الاســامية، ج1، مطبعــة 

المركــز العــربي للدراســات الامنيــة والتدريــب، 

ود.  ص139،  1986م،  الســعودية،  الريــاض، 

محمــد الحبيــب التحــاكي، النظريــة العامــة 

الاســامية  الشريعــة  في  والاثبــات  للقضــاء 

ــن دون  ــي، م ــون الوضع ــات بالقان ــع مقارن م

ذكــر مــكان النــر، تطــوان، المغــرب، 1985م، 

ص66.

)67( ينظــر: مســتند احمــد، مســتند العــرة 

ــي  ــام ع ــتند الام ــن مس ــة، م ــن بالجن المبشري

المطابــع  الســام(،  )عليــه  طالــب  ابي  بــن 

الأميريــة، دمشــق، ســوريا، 1981م، ص227.

ــي،  ــر المجل ــد باق ــيخ محم ــر: الش )68( ينظ

ــة  ــار الأئم ــدرر أخب ــة لل ــوار الجامع ــار الأن بح

العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  ج4،  الأطهــار، 

ــر،  ــنة الن ــر س ــن دون ذك ــان، م ــروت، لبن ب

ص234.  

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــيخ اب ــر: الش )69( ينظ

ــزء  ــكام، الج ــب الاح ــوسي، تهذي ــن الط الحس

الثــاني، دار المعــارف للمطبوعــات، بــروت، 

ــر، ص93. ــنة الن ــر س ــن دون ذك ــان، م لبن

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــيخ اب ــر: الش )70( ينظ

عــي بــن شــهر اشــوب الــروري المازنــدراني، 

ــواء  ــب، ج1، ط2، دار الاض ــب ال ابي طال مناق

ــان،  ــروت، لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

ص494. 1991م، 
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المصادر والمراجع
بعد القران القرآن الكريم .

أولاً. الكتب:

بــن  عــي  بــن  إبراهيــم  الشــيخ  	-1

محمــد بــن فرحــون، تبــرة الحــكام في اصــول 

مكتبــة  ط1،  الاحــكام،  ومناهــج  الاقضيــة 

ــر، 1986م. ــرة، م ــة، القاه ــات الازهري الكلي

بــن  عــي  الحســن  ابــو  الشــيخ  	-2

الســلطانية  الاحــكام  المــاوردي،  محمــد 

ــات الدينيــة، ط1، مطبعــة دار الحريــة  والولاي

1989م. العــراق،  بغــداد،  للطباعــة، 

ابــو جعفــر محمــد بــن  الشــيخ  	-3

الحســن الطــوسي، تهذيــب الاحــكام، ج2، دار 

ــن  ــان، م ــروت، لبن ــات، ب ــارف للمطبوع المع

النــر. ســنة  دون  ذكــر 

ابــو جعفــر محمــد بــن  الشــيخ  	-4

عــي بــن شــهر اشــوب الــروري المازنــدراني، 

ــواء  ــب، ط2، ج1، دار الاض ــب ال ابي طال مناق

ــان،  ــروت، لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

1991م.

ــن  ــه محمــد ب ــد الل ــو عب الشــيخ أب 	-5

البغــدادي  العكــري  النعــان  بــن  محمــد 

المعــروف بالشــيخ المفيــد، الارشــاد في معرفــة 

ــة آل  ــاد، ط1، مؤسس ــى العب ــه ع ــج الل حج

البيــت لإحيــاء الــراث، بــروت، لبنــان، 1995م.

أصــول  سرور،  فتحــي  أحمــد  د.  	-6

النهضــة  دار  الجنائيــة،  الإجــراءات  قانــون 

1969م. مــر،  القاهــرة،  العربيــة، 

د. أســامة عبــد اللــه قايــد، الوســيط  	-7

ــة المــري،  ــون الإجــراءات الجنائي في شرح قان

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــر، 2007م.

احمــد  بــن  الحســن  الشــيخ  	-8

ــوع  ــر في شرح مجم ــروض النض ــياغي، ال الس

الفقــه الكبــر، ج3، مــن دون ذكــر مــكان 

النــر. وســنة 

القــرشي،  شريــف  باقــر  الشــيخ  	-9

ــن أبي  ــن عــي ب ــر المؤمن ــام ام موســوعة الإم

طالــب )عليــه الســام(، ط2، ج9، مطبعــة 

2008م. ايــران،  المقدســة،  قــم  امــران، 

د. جــال محمــد مصطفــى، شرح  	-10

ــة  ــة، مطبع ــون أصــول المحاكــات الجزائي قان

2005م. العــراق،  بغــداد،  منــر، 

ــراءات  ــول الاج ــكار، اص ــم ب د. حات 	-11

الجنائيــة، ط1، منشــاة المعــارف، الاســكندرية، 

2007م. مــر، 

د. حســن البغــال، طــرق الطعــن  	-12

التنفيــذ،  وإشــكاليات  الجنــائي  التشريــع  في 

ــة للطباعــة، عــالم الكتــب،  دار الثقافــة القومي

1963م. مــر،  القاهــرة، 

اصــول  الجوخــدار،  حســن  د.  	-13

المحاكــات الجزائيــة، طــرق الطعــن بالأحــكام 

الجزائيــة، ج 3، مديريــة الكتــب والمطبوعــات 

1996م. ســوريا،  دمشــق،  الجامعيــة، 

اصــول  الجوخــدار،  حســن  د.  	-14

المحاكــات الجزائيــة، طــرق الطعــن بالأحــكام 

2003م. ســوريا،  دمشــق،  ج3،  الجزائيــة، 

د. حســن بشــيت خويــن، ضمانــات  	-15

ــة  ــال مرحل ــة خ ــوى الجزائي ــم في الدع المته

التحقيــق الابتــدائي ومرحلــة المحاكمــة، دراســة 

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــة، ط2، دار الثقاف مقارن

2010م. الاردن،  عــان، 

المــرزا حســن النــوري الطــرسي،  	-16
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مســتدرك الوســائل، مؤسســة آل البيــت لإحياء 

الحديــث   ، الحــادي عــر  البــاب  الــراث، 

1408ه. ايــران،  المقدســة،  قــم  الثالــث، 

د. رؤوف عبيــد، مبــادئ الاجــراءات  	-17

الجيــل  دار  المــري،  القانــون  في  الجنائيــة 

1989م. مــر،  القاهــرة،  للطباعــة، 

في  دراســة  النــراوي،  ســامي  د.  	-18

أصــول المحاكــات الجزائيــة، ج 2، بغــداد، 

1974م. العــراق، 

ــه،  ــد الل ــه عب د. ســعيد حســب الل 	-19

شرح قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة، دار 

الحكمــة للطباعــة والنــر، الموصــل، العــراق، 

1990م.

د. ســليمان عبــد المنعــم، اصــول  	-20

ــدة  ــة الجدي ــة، دار الجامع ــراءات الجنائي الاج

2008م. مــر،  الاســكندرية،  للنــر، 

شرح  المنعــم،  عبــد  ســليمان  د.  	-21

العربيــة،  النهضــة  دار  الجنــائي،  القانــون 

2004م. مــر،  القاهــرة، 

في  الوجيــز  عليــان،  شــوكت  د.  	-22

الاســامية،  الشريعــة  الدعــوى والاثبــات في 

1978م. العــراق،  بغــداد،  منــر،  مطبعــة 

ود.  العكيــي  الأمــر  عبــد  د.  	-23

ــول  ــون أص ــة، شرح قان ــم حرب ــليم إبراهي س

العاتــك  ط2،   ،2 ج  الجزائيــة،  المحاكــات 

لصناعــة الكتــاب، القاهــرة، مــر، 2008م.

أصــول  العكيــي،  الأمــر  عبــد  د.  	-24

اصــول  قانــون  في  الجنائيــة  الاجــراءات 

ــارف،  ــع المع ــة، ط2، مطاب ــات الجزائي المحاك

1974م. العــراق،  بغــداد، 

د. عبــد الحميــد الشــواربي، الطعــن  	-25

الجنــائي في ضــوء القضــاء والفقــه، منشــأة 

1988م. الاســكندرية،  المعــارف، 

ــاح مصطفــى الصيفــي  ــد الفت د. عب 	-26

عــي  ود.  الشــاذلي  اللــه  عبــد  فتــوح  ود. 

عبــد القــادر القهوجــي، أصــول المحاكــات 

الجزائيــة )الإجــراءات الســابقة عــى المحاكمــة 

ــكام(،  ــن في الأح ــة والطع ــراءات المحاكم وإج

الــدار الجامعيــة، مــن دون ذكــر مــكان وســنة 

ــر. الن

د. عبــد الوهــاب خــاف، الســلطات  	-27

الثــاث في الاســام،  ط2، دون ذكــر مــكان 

1985م. النــر، 

د. عــي فضــل البوعينــن، ضمانــات  	-28

النهضــة  دار  المحاكمــة،  مرحلــة  في  المتهــم 

2006م. مــر،  القاهــرة،  العربيــة، 

شرح  رمضــان،  الســعيد  عمــر  د.  	-29

قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار النهضــة 

1998م. القاهــرة،  العربيــة، 

د. عمــر فخــري الحديثــي، حــق  	-30

المتهــم في محاكمــة عادلــة، دار الثقافــة للنــر 

2010م. الاردن،  عــان،  والتوزيــع، 

د. فوزيــة عبــد الســتار، شرح قانــون  	-31

الاجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، 

1956م. مــر،  القاهــرة، 

د. فوزيــة عبــد الســتار، شرح قانــون  	-32

الاجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، 

1997م. مــر،  القاهــرة، 

د. كريــم خميــس خصبــاك البديري،  	-33

الجزائيــة، ط1،  الدعــوى  التقــاضي في  حــق 

ــراق، 1998م. ــداد، الع ــنهوري، بغ ــة الس مكتب

ســامة،  محمــد  مأمــون  د.  	-34
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ضمانات حق المتهم بالطعن في الحكم الجزائي دراسة مقارنة بقضاء الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(

الاجــراءات الجنائيــة في التشريــع المــري، ج2، 

مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب الجامعــي، 

1977م. مــر،  القاهــرة، 

د. محســن باقــر الموســوي، القضــاء  	-35

ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــائي عن ــام القض والنظ

للدراســات  الغديــر  مركــز  ط1،  الســام(، 

1999م. لبنــان،  بــروت،  الإســامية، 

د. محمــد إبراهيــم زيــد، تنظيــم  	-36

ــة،  ــة في التشريعــات العربي الإجــراءات الجزائي

للدراســات  العــربي  المركــز  الثالــث،  الجــزء 

الســعودية،  الريــاض،  والتدريــب،  الأمنيــة 

1990م.

التحــاكي،  الحبيــب  محمــد  د.  	-37

النظريــة العامــة للقضــاء والاثبــات في الشريعة 

ــي،  ــون الوضع ــات بالقان ــع مقارن الاســامية م

مــن دون ذكــر مــكان النــر، تطــوان، المغــرب، 

1985م.

الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، بحار  	-38

الأنــوار الجامعــة للــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، 

ج4، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، 

مــن دون ذكــر ســنة النــر.

ــن  ــاعيل ب ــن اس ــد ب ــيخ محم الش 	-39

صــاح بــن محمــد الحســني الصنعــاني، ســبل 

ــر  ــة والن ــث للطباع ــام، ج4، دار الحدي الاس

2007م.  لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع، 

ــر  ــن الح ــن الحس ــد ب ــيخ محم الش 	-40

العامــي، تفصيــل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل 

الشريعــة، ط3، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

لبنــان، 2008م. بــروت،  الــراث، 

يعقــوب  بــن  محمــد  الشــيخ  	-41

قــم  الحديــث،  دار  ج7،  الــكافي،  الكلينــي، 

المقدســة، ايــران، مــن دون ذكــر ســنة النــر.

التســري،  تقــي  محمــد  الشــيخ  	-42

قضــاء امــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 

)عليــه الســام(، منشــورات المكتبــة الحيدريــة، 

النــر. مــكان وســنة  مــن دون ذكــر 

القــادر،  عبــد  محمــد جمعــة  د.  	-43

ــري  ــع الم ــائي في التشري ــن الجن ــكل الطع ش

والمقــارن، مطابــع ســجل العــرب، القاهــرة، 

1982م. مــر، 

د. محمــد ســام مدكــور، القضــاء في  	-44

الاســام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــر، 

1964م.

د. محمــد صبحــي نجــم، الوجيــز  	-45

ــة، ط1،  ــات الجزائي ــول المحاك ــون اص في قان

ــع، عــان، الاردن،  ــر والتوزي ــة للن دار الثقاف

2006م.

اللــه،  عبــد  معــروف  محمــد  د.  	-46

ــة  ــة دراس ــى الشرعي ــام ع ــاء الع ــة الادع رقاب

ــراق،  ــداد، الع ــارف، بغ ــة المع ــة، مطبع مقارن

1981م.

مــي،  الحميــد  عبــد  محمــود  د.  	-47

طــرق الطعــن في الأحــكام الجنائيــة، ج 1، دار 

مــر، 2001م. القاهــرة،  العربيــة  النهضــة 

مصطفــى،  محمــود  محمــود  د.  	-48

ــر  ــة في م ــراءات الجنائي ــون الإج ــور قان تط

وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، دار النهضــة 

1997م. مــر،  القاهــرة،  العربيــة، 

مصطفــى،  محمــود  محمــود  د.  	-49

ــة، ط 10، دار  ــراءات الجنائي ــون الإج شرح قان

النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــر، 1970م.

د. محمــود نجيــب حســني، شرح  	-50
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قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ط1، دار النهضــة 

1995م. مــر،  القاهــرة،  العربيــة، 

مســتند احمــد، مســتند العــرة  	-51

ــي  ــام ع ــتند الام ــن مس ــة، م ــن بالجن المبشري

المطابــع  الســام(،  )عليــه  طالــب  ابي  بــن 

1981م. ســوريا،  دمشــق،  الأميريــة، 

ــادئ  ــر، مب ــل البح ــدوح خلي د. مم 	-52

قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة الاردني، 

ــع، عــان،  ــة للنــر والتوزي ــة دار الثقاف مكتب

1988م. الاردن، 

ثانياً. الاطاريح والرسائل الجامعية:

د. زيــاد ناظــم جاســم، الاعــراض  	-1

عــى الحكــم الغيــابي في الاصــول الجزائيــة، 

كليــة  ماجســتير،  رســالة  مقارنــة،  دراســة 

العــراق،  بابــل،  بابــل،  جامعــة  القانــون، 

. 2001م

ــيناوي،  ــح الحس ــار صال ــي جب د. ع 	-2

محكمــة التمييــز ودورهــا في الرقابــة عــى 

ــة  ــوراه، كلي ــة دكت ــة، اطروح ــكام الجزائي الاح

القانــون، جامعــة بغــداد، بغــداد، العــراق، 

1998م.

ثالثاً. الابحاث والمقالات:

د. احمــد يونــس ســكر، تنظيــم القضــاء في  	-1

ــة  ــة العربي ــور في الحلق ــث منش ــام، بح الإس

للدفــاع الاجتماعــي، ج3، مــن دون ذكــر مــكان 

وســنة النــر.

د. رؤوف عبيــد، المصلحــة في النقــض  	-2

ــاة،  ــة المحام ــور في مجل ــث منش ــائي، بح الجن

1960م. الثــاني،  العــدد  الاربعــون،  الســنة 

الشــكري،  يوســف  عــادل  د.  	-3

ضمانــات المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة 

العراقيــة العليــا في مرحلــة المحاكمــة، دراســة 

الكليــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  مقارنــة، 

الإســامية الجامعــة، العــدد الرابــع، الســنة 

2008م. العــراق،  الاشرف،  النجــف  الثانيــة، 

العزيــز رمضــان ســمك،  عبــد  د.  	-4

الفقــه  في  للتقــاضي  الاساســية  الضمانــات 

ــون  ــة القان ــور في مجل ــث منش ــامي، بح الاس

ــة،  ــة والاقتصادي ــوث القانوني ــاد للبح والاقتص

تصــدر عــن كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، 

1997م. مــر،  القاهــرة، 

ــق  ــائل تحقي ــان، وس ــام قب د. هش 	-5

العدالــة للمتهــم في الشريعــة الاســامية، بحث 

ــم  ــة الاولى للمته ــدوة العلمي ــاث الن ــن ابح م

وحقوقــه في الشريعــة الاســامية، ج1، مطبعــة 

المركــز العــربي للدراســات الامنيــة والتدريــب، 

الريــاض، الســعودية، 1986م.

After the Holy Quran.
First. Books:
1- Sheikh Ibrahim bin Ali bin 
Muhammad bin Farhun, Insight into 
Rulers in the Principles of Judiciary 
and Methods of Rulings, 1st ed., Al-
Azhar Colleges Library, Cairo, Egypt, 
1986.
2- Sheikh Abu al-Hasan Ali bin 
Muhammad al-Mawardi, Sultanic 
Rulings and Religious States, 1st 
ed., Dar al-Hurriyah Printing Press, 
Baghdad, Iraq, 1989.
3- Sheikh Abu Ja’far Muhammad bin al-
Hasan al-Tusi, Tahdhib al-Ahkam, vol. 



162

2م 
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال

ضمانات حق المتهم بالطعن في الحكم الجزائي دراسة مقارنة بقضاء الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(

2, Dar al-Ma’arif Publications, Beirut, 
Lebanon, from those mentioned with-
out the year of publication.
4- Sheikh Abu Ja’far Muhammad bin 
Ali bin Shahr Ashub al-Sururi al-
Mazandarani, Manaqib Al Abi Talib, 
2nd ed., vol. 1, Dar al-Adwaa Printing, 
Publishing, and Distribution, Beirut, 
Lebanon, 1991.
5- Sheikh Abu Abdullah Muhammad 
ibn Muhammad ibn al-Nu’man al-
Akbari al-Baghdadi, known as Sheikh 
al-Mufid, Guidance in Knowing God’s 
Proofs to the Servants, 1st ed., Aal 
al-Bayt Foundation for the Revival of 
Heritage, Beirut, Lebanon, 1995.
6- Dr. Ahmad Fathi Sorour, Principles 
of Criminal Procedure Law, Dar al-
Nahda al-Arabiya, Cairo, Egypt, 1969.
7- Dr. Osama Abdullah Qaid, Al-Wasit 
in Explaining the Egyptian Criminal 
Procedure Law, Dar al-Nahda al-
Arabiya, Cairo, Egypt, 2007.
8- Sheikh al-Husayn ibn Ahmad 
al-Siyaghi, Al-Rawd al-Nadeer in 
Explaining the Great Collection 
of Jurisprudence, vol. 3, without 
mentioning the place and year of pub-
lication.
9- Sheikh Baqir Sharif al-Qurashi, 
Encyclopedia of Imam Amir al-
Mu’minin Ali ibn Abi Talib (peace be 
upon him), 2nd ed., vol. 9, Amiran 
Press, Holy Qom, Iran, 2008.
10- Dr. Jamal Muhammad Mustafa, 

Explanation of the Code of Criminal 
Procedure, Munir Press, Baghdad, 
Iraq, 2005.
11- Dr. Hatem Bakkar, Principles of 
Criminal Procedure, 1st ed., Maaref 
Foundation, Alexandria, Egypt, 2007.
12- Dr. Hassan Al-Baghal, Methods of 
Appealing Criminal Legislation and 
Problems of Implementation, National 
Culture House for Printing, Alam 
Al-Kutub, Cairo, Egypt, 1963.
13- Dr. Hassan Al-Jukhdar, Principles 
of Criminal Trials, Methods of 
Appealing Criminal Rulings, Vol. 3, 
Directorate of University Books and 
Publications, Damascus, Syria, 1996.
14- Dr. Hassan Al-Jukhdar, Principles 
of Criminal Trials, Methods of 
Appealing Criminal Rulings, Vol. 3, 
Damascus, Syria, 2003.
15- Dr. Hassan Bisht Khuwain, 
Guarantees of the Accused in Criminal 
Cases During the Preliminary 
Investigation and Trial Phases, A 
Comparative Study, 2nd ed., Dar 
Al-Thaqafa for Publishing and Distri-
bution, Amman, Jordan, 2010.
16- Mirza Hussein Al-Nouri Al-
Tabarsi, Mustadrak Al-Wasa’il, Al-Bayt 
Foundation for the Revival of Heritage, 
Chapter Eleven, Hadith Three, Holy 
Qom, Iran, 1408 AH.
17- Dr. Raouf Obeid, Principles of 
Criminal Procedure in Egyptian Law, 
Dar Al-Jeel for Printing, Cairo, Egypt, 



163

2م
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال
أ.د. عادل يوسف الشكري     م.د. بركات عباس غالي

1989.
18- Dr. Sami Al-Nasrawi, A Study in 
the Principles of Criminal Trials, Vol. 
2, Baghdad, Iraq, 1974.
19- Dr. Saeed Hasab Allah Abdullah, 
Explanation of the Code of Criminal 
Procedure, Dar Al-Hikma for Printing 
and Publishing, Mosul, Iraq, 1990.
20- Dr. Suleiman Abdel Moneim, 
Principles of Criminal Procedure, Dar 
Al-Jami’a Al-Jadida for Publishing, 
Alexandria, Egypt, 2008.
21- Dr. Suleiman Abdel Moneim, 
Explanation of Criminal Law, Dar Al 
Nahda Al Arabiya, Cairo, Egypt, 2004.
22- Dr. Shawkat Alian, A Concise 
Guide to Lawsuits and Evidence in 
Islamic Law, Munir Press, Baghdad, 
Iraq, 1978.
23- Dr. Abdul Amir Al-Akeili and Dr. 
Salim Ibrahim Harba, Explanation of 
the Criminal Procedure Code, Vol. 2, 
2nd ed., Al-Atik Book Industry, Cairo, 
Egypt, 2008.
24- Dr. Abdul Amir Al-Akeili, 
Principles of Criminal Procedure in 
the Criminal Procedure Code, 2nd ed., 
Al-Maaref Press, Baghdad, Iraq, 1974.
25- Dr. Abdul Hamid Al-Shawarbi, 
Criminal Appeal in Light of the 
Judiciary and Jurisprudence, Al-
Maaref Press, Alexandria, 1988.
26- ​​Dr. Abdul Fattah Mustafa Al-
Saifi, Dr. Fattouh Abdullah Al-Shazly, 
and Dr. Ali Abdul Qader Al-Qahouji, 

Principles of Criminal Trials (Pre-Trial 
Procedures, Trial Procedures, and Ap-
peal i ng Judgments), Dar Al-Jami’ah, 
with o ut mention of place or year of 
publ i cation.
27- D r. Abdul Wahab Khallaf, The 
Thre e  Authorities in Islam, 2nd 
ed. ,  without mention of place of 
pub l ication, 1985.
28-  Dr. Ali Fadl Al-Buainain, 
Guarantees of the Accused during the 
Trial Stage, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 
Cai r o, Egypt, 2006.
29-  Dr. Omar Al-Saeed Ramadan, 
Exp l anation of the Penal Code, 
Gen e ral Section, Dar Al-Nahda Al-
Ara b iya, Cairo, 1998.
30-  Dr. Omar Fakhri Al-Hadithi, 
The  Accused’s Right to a Fair Trial, 
Da r  Al-Thaqafa for Publishing and 
Di s tribution, Amman, Jordan, 2010.
31- Dr. Fawzia Abdul Satar, Explanation 
of the Criminal Procedure Code, Dar 
Al - Nahda Al-Arabiya, Cairo, Egypt, 
1956.
32 -  Dr. Fawzia Abdel Sattar, 
Explanation of the Criminal Procedure 
Code, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 
Eg y pt, 1997.
33 -  Dr. Karim Khamis Khasbak Al 
Ba d ri, The Right to Litigation in 
Cr iminal Cases, 1st ed., Al Sanhouri 
Li b rary, Baghdad, Iraq, 1998.
34- Dr. Mamoun Muhammad Salama, 
Cr i minal Procedures in Egyptian 



164

2م 
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال

ضمانات حق المتهم بالطعن في الحكم الجزائي دراسة مقارنة بقضاء الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(

Legislation, Vol. 2, Cairo University 
Press and University Book, Cairo, 
Egypt, 1977.
35- Dr. Mohsen Baqir Al Musawi, 
The Judiciary and the Judicial System 
According to Imam Ali (peace be upon 
him), 1st ed., Al Ghadeer Center for 
Islamic Studies, Beirut, Lebanon, 1999.
36- Dr. Muhammad Ibrahim Zaid, 
Organization of Criminal Procedures 
in Arab Legislation, Part Three, 
Arab Center for Security Studies and 
Training, Riyadh, Saudi Arabia, 1990.
37- Dr. Muhammad al-Habib al-
Tahaki, The General Theory of 
Judiciary and Evidence in Islamic Law 
with Comparisons to Positive Law, 
without mention of place of publica-
tion, Tetouan, Morocco, 1985.
38- Sheikh Muhammad Baqir al-
Majlisi, Bihar al-Anwar al-Jami’ah li-
Durar Akhbar al-A’immah al-Athar, 
Vol. 4, Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, 
Beirut, Lebanon, without mention of 
year of publication.
39- Sheikh Muhammad ibn Ismail 
ibn Salah ibn Muhammad al-Hasani 
al-San’ani, Subul al-Islam, Vol. 4, Dar 
al-Hadith for Printing, Publishing, and 
Distribution, Beirut, Lebanon, 2007.
40- Sheikh Muhammad ibn al-Hasan 
al-Hurr al-’Amili, Tafsil al-Shi’a ila 
Tahsil Masa’il al-Shari’ah, 3rd ed., Aal 
al-Bayt Foundation for the Revival of 
Heritage, Beirut, Lebanon, 2008.

41- Sheikh Muhammad ibn Ya’qub al-
Kulayni, al-Kafi, Vol. 7, Dar al-Hadith, 
Qom, Iran, without mention of year of 
publication.
42- Sheikh Muhammad Taqi al-Tastari, 
The Judiciary of the Commander of 
the Faithful Ali ibn Abi Talib (peace be 
upon him), Publications of the Haid-
ariyah Library, without mention of the 
place or year of publication.
43- Dr. Muhammad Jumaa Abd al-
Qadir, The Form of Criminal Appeal in 
Egyptian and Comparative Legislation, 
Sejil al-Arab Press, Cairo, Egypt, 1982.
44- Dr. Muhammad Salam Madkur, 
The Judiciary in Islam, Dar al-Nahda 
al-Arabiya, Cairo, Egypt, 1964.
45- Dr. Muhammad Subhi Najm, 
A Concise Introduction to the 
Criminal Procedure Code, 1st ed., 
Dar al-Thaqafa for Publishing and 
Distribution, Amman, Jordan, 2006.
46- Dr. Muhammad Ma’ruf Abd 
Allah, Public Prosecution Oversight of 
Legitimacy: A Comparative Study, al-
Ma’arif Press, Baghdad, Iraq, 1981.
47- Dr. Mahmoud Abd al-Hamid 
Makki, Methods of Appealing 
Criminal Rulings, Vol. 1, Dar al-Nahda 
al-Arabiya, Cairo, Egypt, 2001.
48- Dr. Mahmoud Mahmoud Mustafa, 
The Development of Criminal 
Procedure Law in Egypt and Other 
Arab Countries, Dar Al Nahda Al 
Arabiya, Cairo, Egypt, 1997.



165

2م
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال
أ.د. عادل يوسف الشكري     م.د. بركات عباس غالي

49- Dr. Mahmoud Mahmoud Mustafa, 
Explanation of the Criminal Procedure 
Law, 10th ed., Dar Al Nahda Al 
Arabiya, Cairo, Egypt, 1970.
50- Dr. Mahmoud Naguib Hosni, 
Explanation of the Criminal Procedure 
Law, 1st ed., Dar Al Nahda Al Arabiya, 
Cairo, Egypt, 1995.
51- Mustadan Ahmad, The Document 

of the Ten Promised Paradise, from 
the Document of Imam Ali ibn Abi 
Talib (peace be upon him), Al-Amiriya 
Press, Damascus, Syria, 1981.
52- Dr. Mamdouh Khalil Al-Bahr, 
Principles of Jordanian Criminal 
Procedure Law, Dar Al-Thaqafa Library 
for Publishing and Distribution, 
Amman, Jordan, 1988.



166


